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 ر ـــــكشـ
    ﷽ 

  ﴾فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلََ تَكْفُرُوني  ﴿

   151 :سورة البقيرة الآية

العلم  الحمد لله العليّ القدير، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه يُنال
ه، وصلى تعين به على جميل عطائه وفضل منه ومنّتنسوتُقضى الحاجيات. نحمده و 

 الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا و حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

يطيب لنا أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة الأساتذة الأفاضل بكلية الحقوق،  
 هاتهم.وبالأخص قسم قانون الأعمال، الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم وتوجي

قادري لطفي محمد الصالح"، الذي  كما نخص ببالغ التقدير والعرفان أستاذنا الفاضل "
شملنا بكريم رده وإشرافه على دراستنا هذه؛ فكان لنصائحه الأكاديمية القيمة ومتابعته 

هذه الصورة. فله منا كل معاني الدقيقة أبلغ الأثر في تقويم هذا العمل وإخراجه في 
 تقدير على سعة صدره وحسن توجيهه.حترام والالإ

ويمتد شكرنا لكل من مدّ لنا يد العون، من قريب أو بعيد، وساهم بكلمة أو مساندة في 
إتمام هذا العمل الأكاديمي. ونرجو من الله العلي القدير أن يكون هذا البحث لبنة 

 علمية نافعة لطلبة الحقوق، وإضافة متواضعة تثري قطاع الاستثمار.

 ن الله التوفيق والسداد للجميع.سائلي 

 



 

 داءـــهإ
 في قلبي  ثرهاواح الطاهرة التي غادرت الدنيا وبقى أإلى الأر 

 لا الدعاء يملؤه إالنفس فراغا  لا  لى كل عزيز رحل وترك فيإ

لمتواضع راجية من المولى عز وجل أن هدي ثمرة هذا العمل العلمي اأ
 ن يتقبللأرواحهم الطاهرة وأ رحمة واسعةيجعل ثوابه نورا في قبورهم و 

 الله  بإذن إليهمثره هذا العمل كصدقة جارية وعلم نافع يصل أ

 واسع جناته وأسكنهمرحمهم الله 

 

 بوعيشة خضرة 

 

 

 

 
 



 داءـهإ
إلى والدي الكريم، سندِي وعزوتي، ومن علمني أن الحق ينُال 

 بالصبر والعلم

 كان  تنير ي  عتمة إلى والدتي الغالية، منبع الحنان ودعواتها التي
 اللياي  الطويلة بين الكتب والمراجع

 إلى إخوتي وأخواتي،

 إلى زوجتي و أبنائي،

إلى أساتذتي الأفاضل في كلية الحقوق، الذين أناروا بصيرتي بقواعد 
 .إلى كل من ساندني بكلمة طيبة أو دعاء بظهر الغيب .القانون

 

  ياسين بوسعادة
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 مقدمة 

تحولات تكنولوجية متسارعة فرضت واقعاً جديداً قائماً على الرقمنة  شهد العالم
أحد أبرز  كضرورة حتمية لتطوير الأداء المؤسساتي. ويُعد التحول الرقمي اليوم

سيتها ستثمار ورفع تنافراهن عليها الدول لتحسين مناخ الإالمرتكزات الحديثة التي ت
ف إلى رقمنة مختلف ستراتيجية طموحة تهدقتصادية، وعليه انتهجت الجزائر إالإ

باعتباره المحرك الأساسي لخلق الثروة، ستثمار، ، وفي مقدمتها قطاع الإقطاعاتها
 قتصادية للدولة.ة والإكانة السياسيوتعزيز الم

قيق عوائد بصفة ربحية قد يأخذ ستخدامها لتحتوظيفاً للأموال وإستثمار الإ يعد
و غير مباشر ة نشاطه، كما يمكن أن يكون مباشر أشكال حسب طبيعثمار عدة أتسالإ

 منها الوطنية أو الأجنبية.  

مار الملغى ستثبترقية الإالمتعلق  09-16 القانون ستثمار حسب ما ورد بالإن أ
ار قتناء أصول تندرج في إطـإ هو الإستثمارالمتعلق بو  18-22بموجب القانون 

ن كما يمكن أوتــوســيع قـــدرات الإنــتــاج أو إعــادة التأهيل  ةســتحداث نـــشــاطات جــديدإ
 .يكون مساهمات في رأسمال شركة ما

موضوع خاصة ميين ديستهوى العديد من الباحثين الأكاة أن موضوع الرقمنإ
نظرا لما له من أهمية في عدة دراسات حديثة  هرقمنة قطاع الاستثمار حيث تناولت

تنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وكون التحول الرقمي أداة 
ستثماري  النشاط الإفعالة لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف والآجال لممارسة 

ستثمار في الجزائر حيث تسعى الهيئات الإدارية العمومية سين مناخ الإإضافة إلى تح
التنظيمية التي تهدف العديد من الإصلاحات القانونية و إلى تجسيد الرقمنة من خلال 

 إلى رقمنة الإدارة خاصة الهيئات ذات الصلة بقطاع الاستثمار. 
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جزائرية لوكالة اللا تقتصر فقط على ا ،ستثمارنة في مجال الإتجسيد الرقمأن  
 الدور الذي لإبراز ،خرى ينبغي تسليط الضوء عليهاأ لياتآ بل هناك ،الإستثمارلترقية 

 .يضاأتدعم التوجه الرقمي و الإستثمار هم به لترقية اتس

دفة، بل لكون الموضوع حديث يعالج ختيار الموضوع الدراسة وليد الصيكن إلم 
رقمنة هي المعيار الأساسي لتقييم مناخ حيث أصبحت ال ،ليات الحديثةآلية من الآ

قتصادي إضافة الإ إلى مواكبة المعايير الدولية للنموو  ،الأعمال في الاقتصاد الوطني
دارة الإستثمار التي تساهم في في مجال الإلقوانين التي كرست الرقمنة إلى التطلع ل

  .يميثراء مجال البحث العلمي الأكادإضافة إلى إ نجازالإعة سر مة و السلي

ر في ستثماعلى مناخ الإلى تبيان مدى تأثير الرقمنة تهدف هذه الدراسة إ 
المستحدثة في التقنيات ظل نظم المعلومات و  توضيح العمل الرقمي فيو الجزائر، 

جل تحقيق النزاهة براز الدور الذي تلعبه الإدارة الإلكترونية من أإالإدارة العمومية و 
اني من تعقيدات العمل ستثمار الذي يعدي في مجال الإكون العمل التقلي ،الشفافيةو 

  .مشاكل منح العقار الصناعيو داري. الإ

ذ يعد المرجعية القانونية لرقمنة إ 18-22تمثلت حدود دراستنا في ظل القانون  
لتحول الرقمي  الوطنيةستراتيجية الإفي ظل و  يةلجزائر على مستوى الدولة ا الإستثمار

لتقنيات الحديثة لنظم المعلومات عملا تقوم على تطبيق ايئة رقمية، لبناء ب تتطلع التي 
كل بتسيير مرافقه العامة هيا عنىتثمار يسداري وكون الإتسهيل العمل الإمنها على 

من المؤسسات و  للأفرادالتي تحقق الرفاهية لكترونية نتهجت تطبيق الإدارة الإإدارية إ
بيئة رقمية وعليه والتطبيقات البرمجية في صل عن طريق المنصات الرقمية خلال التوا

 التالية: الإشكاليةنطرح 

 ؟ستثمار في الجزائرظيم القانوني لرقمنة في ترقية الإالتن أسهمإلى إي مدى 
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المنهج  كونهالتحليلي  نتهاج المنهج الوصفيا بإشكالية قمنهذه الإلمعالجة و 
لتفعيل  الهيكليةالقانونية و  ياتالآلالمناسب لدراسة ومعالجة إشكالية الموضوع وإبراز 

في ظل  18-22المستجدات التي كرسها القانون لى تبيان الحقائق و إضافة إ ،الرقمنة
  .، بالإضافية إلى المنهج المقارن في بعض المواضعرقمية في الجزائرستراتيجية الالإ

ع الدراسة إلى فصلين إذ تناولنا في بتقسيم موضو طار هذا الطرح قمنا إفي 
أما الفصل الثاني فقد خصص  ،رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر لىإ ولصل الأالف
من خلال  ،في الجزائر الاستثمار رقمنةلتجسيد ودعم والتقنية  الهيكلية الآلياتمعالجة ل

ها في ظل التحديات توفاعلي التقنية  لتجسيد الرقمنة في الجزائرليات الهيكلية و توضيح آ
 البنية الرقمية.
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  تمهيد

فرضتها التغيرات  قتصادية،ت إعدة تحولالجزائر في الآونة الأخيرة شهدت ا
طار ستدعى إعادة النظر في الإمية والتحديات الكبرى في مجال الإستثمار، مما إالعال

على ضفاء تعديلات وتحسينات عملت الجزائر على إ ذإ ،ستثمارالقانوني المنظم للإ
  قتصاد وتعزيز جاذبية الإ ستثماربهدف تحسين مناخ الإ يةستثمار الإ المنظومة
 .الوطني

 هو ثمرة هذه التعديلاتالإستثمار المتعلق ب 18-22رقم الإستثمار ن قانون أ 
ترمي مستجدات، تبنى جملة من الستثمارية، حيث ليشكل نقلة نوعية في السياسة الإ

ين على ستقطاب المستثمر إو تحقيق التنمية المستدامة إلى تبسيط الإجراءات، و 
 لتعزيز كآليةتجسيد الرقمنة قر المشرع الجزائري إذ أ ،جنبيالوطني والأ ينالصعيد
لتي كانت تجاوز النقائص اسعيا منه ل، ول()المبحث الأ في قطاع الاستثمار  الشفافية

حدد واقع التحول الرقمي في  ()المبحث الثاني أماستثمارية الإ تعيق تجسيد المشاريع
 الجزائر.  
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   في الجزائر رقمنة قطاع الاستثمارالفصل الأول: 

  لتعزيز الشفافية كآليةالرقمنة  تجسيد المبحث الأول:

دعت التحول الرقمي لتطوير قطاعاتها مما،  إستراتيجيةتبني  إلىسعت الجزائر 
الجزائر سياسة  نتهجتستثماري في الجزائر حيث إإعادة هيكلة النظام الإ ىالحاجة إل
وتأطير لترقية الاستثمار  الرقمنةستثمارات من خلال تكريس اب الإستقطجذب وإ

ة التي تتيح للجزائر باستقطاب الإستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط السياسة الشفاف
في ظل   الأول()المطلب طاع الاستثمارلرقمنة قعطاء مفهوم إجراءات الإستثمار وإ 

في قطاع  شفافيةال أهمية تناول الثاني()المطلب  ،القوانين التنظيمية للاستثمار
 الأجنبي.الوطني و  ينستثمارات على الصعيدستثمار لتشجيع الإالإ

 الرقمنة مفهوم  المطلب الأول:

يعتبر  والذي 18-22 القانون رقمنة قطاع الاستثمار استحدثه  أساس أن  
الاستثمار متبنيا فكرة التحول الرقمي الذي  القانون الأول الذي أقر رقمنة قطاع

 الجزائر. اإنتهجته

                                         الفرع الأول: تعريف الرقمنة  

الرقمنة أو التحويل الرقمي هي عملية تحويل البيانات على شكل رقمي يتم  
اسب الآلي في سياق نظام المعلومات سواء كانت هذه البيانات معالجتها بواسطة الح

الرقمية مناسبة، كما تعرف أيضا على أنها طريقة  الأجهزةصور باستخدام  أونص 
 1الشكل رقمي إلىتحويل معلومات من شكلها التقليدي الحالي 

 

                                                           
 .    13ص 2023 التحديات، مرجع نفسه، -الآفاق– درويش وليد، رقمنة الإدارة العمومية الواقع -1
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يأتي التحول الرقمي ليعيد صياغة كيفية عمل المؤسسات، منتقلًا بها من مجرد 
رقمنة المعلومات وتحويل العمل الورقي إلى صيغ رقمية ثنائية بينما تعود رقمنة 
العمليات بمثابة صناعة برامج جديدة تهدف لتحويل الأعمال إلى نظام رقمي وصولًا 

 في نموذج العمل القيادي والتنظيمي.إلى التغيير الشامل 

مثل  وهو للمعلومات Digitizationهناك مفارقة بين رقمنة المعلومات  إذن
 الشخصي. ستخدامالا أكثرنايفعله  رقمية وهذا ما إلىتحويل المعلومات من ورقية 

استخدام اعة و وهو للعمليات مثل صن Digitalizationرقمنة العمليات  أما
 1.نظمة الرقميةلأل الأعمالتمكن من تحويل  يجهزة التالأو  ةبرمجيات الجديد

إن تجسيد معالم التحول الرقمي في الجزائر لم يعد مجرد خيار تقني، بل 
كاملة لعصرنة الإدارة العمومية من خلال تكريس الإدارة أضحى إستراتيجية مت

الإلكترونية، إذ تعتبر هذه الأخيرة هي الإنتقال من العمل الإداري التقليدي إلى تطبيق 
نظم المعلومات والاتصالات في التنظيم بإستخدام تقنيات الحديثة بما فيها شبكات 

بعض لتسهيل الحصول على الحاسب الآلي لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها ال
البيانات والمعلومات، إذ يساهم هذا العمل في إتخاذ القرارات المناسبة وإنجاز الأعمال 

 2وتقديم الخدمة العمومية للمستفيدين بكفاءة عالية بأقل تكلفة وجهد.

 

 

 

                                                           
 عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، أربد، الأردنارة الالكترونية والتحول الرقمي، خير سليمان شواهين، الإد -1

 .14ص 2024 ،
2
، عمان، 2023يع، التحديات، دار الأيام للنشر والتوز -الآفاق –درويش وليد، رقمنة الإدارة العمومية الواقع  -

 . 25-24 ص 2023 الأردن،
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  الفرع الثاني: خصائص الرقمنة في قطاع الإستثمار 

 يلي: كما تأتيالاستثمار بجملة من الخصائص  إطارتتسم الرقمنة في 

تتيح الرقمنة للأفراد والمؤسسات الوصول  إذ سهولة الوصول وتبادل المعلومات -
 ا بكفاءة عبر الإنترنت.لهالسريع إلى مصادر المعرفة وتباد

تشمل تأثيرات الرقمنة مختلف مجالات الحياة، مثل الاقتصاد، الثقافة، السياسة،  -
 .الصحة، والبيئة

تُقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية، مما يضمن استمرارية العمل خاصة في  - 
 .الأزمات مثل جائحة كورونا أو الكوارث الطبيعية

شطة من أي موقع، دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد، ما تسمح بإدارة الأن -
 يوفر مرونة تنظيمية عالية.

تتيح العمل والاستجابة في أي وقت، دون التقيد بساعات العمل الرسمية، ما يرفع  -
 .من كفاءة الأداء

تسهم في تقليص فرص التلاعب بفضل دقة البيانات وشفافيتها، مما يعزز  -
 .اهةالمصداقية والنز 

تُمكّن من التدخل الفوري والفعال في الحالات الطارئة وتُسهّل التعامل مع المواقف  -
 .المختلفة

تعزز من حماية خصوصية البيانات وسريتها، مما يجعل استخدامها أكثر أماناً  -
 1 وموثوقية.

 
                                                           

، مذكرة لنيل  18-22بوزيد عيسى اسكندر، طبابس عبير، رقمنة عملية الإستثمار في إطار أحكام القانون  -1

 .13-12،ص  1شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال ، جامعة باتنة 
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 ستثمار مجال الإ الرقمنة في  تطبيق: المطلب الثاني

الاستثمار  انتهاج سياسة رقمنة مجال تسعى الجزائر في ظل التحول الرقمي إلى
تطبيق الرقمنة  وحتى يتسنى ذلك يستوجب 18-22حسب ما جاء به قانون الاستثمار 

 في الإدارة العمومية الجزائرية .

 الإدارة الجزائرية الفرع الأول تطبيق الرقمنة في 

 من البيئة التي تأخذ  تغيير شكل العمل  الرقمنة بتطبيق تقوم الإدارة الجزائرية
والمتعامل الاقتصادي  المواطن مع التعامل الإداري  وحتى البيئة الإلكترونية إلى الورقية

 إلكتروني... يكون التعامل الأخرى  والإدارات مثل السلطات العموميةوم
 بواسطة للمعالجة الرقمي الشكل إلى البيانات تحويل أو نقل عملية هي كما
 إلىتكون الرقمنة هي تحويل العمل المطبوع  المعلومات نظم وفي الآليالحاسب 

 وفي شاشة على تيجةالنلغرض عرض  ئيالضو  المسح وسيلة بإستخدام ثنائية إشارات
 رقمية إشارات إلى التناظرية الإشارات ويلحت بالرقمنة يقصد بعد عن تصالاتالا

 .نابضة
 لشروق  تصريح في الرقمنة مجال في الناشطين الجزائريين تجمعرئيس  يقول

 وى مست على والقلم الورقة إستخدام قفو و  الملفات إيداع في قئالوثا إلغاء تعني الرقمنة"
 المختلفة العمليات إتمامو   الإلكترونية المعطيات على الاعتماد إلى  للجوءاالإدارات و 

 على والقضاء ضوحهاو و  سعيا منها على تسريع الإجراءات  النت، تصنيفات عبر
لترقية الاستثمار  الوطنية الوكالة مستوى   على الدولة وضعت ، حيث البيروقراطية
 مقر إلى التنقل دون  المنصة في وعه المستثمر لمشر  تسجيل هي و رقميةالمنصة ال

 1 .الجزائرية الإدارة بإعتبارها الوكالة

                                                           
، العدد 18بلكعيبات مراد، الإدارة الجزائرية والرقمنة ودورهما في تطوير الاستثمار، مجلة الفكر، المجلد   - 1

 36، ص 2023، 01
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 :يأتي بما نيةالمع الهيئات و الإدارات مع لتنسيقبا الوكالةأو  الإدارةتكلف هذه 
 زائر الج جاذبيةو  الخارج في وكذلك الجزائر في الاستثمار وتثمين ترقية

 . بالخارج زائريةالج في القنصليات و الممثلين الدبلوماسية مع تبالاتصالا
 للمستثمر الرقمية المنصة ييرتس ضمانو  تحسيسهم  و الإعلام أوساط إعلام . 
 إجراءات إستكمال في المستثمر مرافقةو  الاستثمار ومعالجتها ملفات يلتسج 

 تلك فيها بمازايا المو  الضمانات الاستثمار تسييرالاستثمار، إضافة إلى 
 هذا إصدار تاريخ قبل المؤجلة أو بها المصرح المشاريع بحافظة   المتعلقة
 . 1القانون 

 الفرع الثاني: تطبيق الرقمنة في الإدارات المكلفة بالاستثمار  

 في الرقمنة التي تبنها رئيس الجمهورية و مواكبة التطورات  لإستراتيجيةتجسيدا 
 إلى  الإدارة رقمنة عن الإعلان تاريخ 2005 سنة منذ المؤجل لتأخر تداركا و العالم

 .الرقمنة  لتنمية الرقمنة قبول في عميقا ولاحت أحدثتالتي   كورونا ءت جائحةجا أن
بذلك  عملا المشروع جدوى  ودراسة  العقار معوقاتفي مجال الاستثمار خاصة 

 المعلومات توضع " أنه علىالثالثة من قانون الاستثمار الفقرة  06المادة نص  على
 بالعقار المكلفة الهيئات طرف من تصرف المستثمر تحت  العقار بتوفر تتعلق التي

التي تمكن ، أدناه" 23المذكورة في المادة  للمستثمر الرقمية المنصة خلال من لاسيما
إذ لا تكون المعاملات  المستثمر من معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار.

 المسائل الإدارية. و  المراحل جميع رقمنة وهي الرقمنة بواسطة بل يدويةالخدمية الإدارية 
 الخدمة بتحسين تقومتقليدية بل تمارس و أن تطبيق الرقمنة لا يلغي الخدمة ال

 حاجياتو   العصر لمتطلبات والسريعة  الفعالة للإستجابة الأفضلإلى  عملها تطورو 

                                                           
، العدد 18مجلة الفكر، المجلد  بلكعيبات مراد، الإدارة الجزائرية والرقمنة ودورهما في تطوير الاستثمار،  - 1

 36، ص 2023، 01
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  دالموار  على تعتمد التي التقليديةالإدارة  عمل من بالتقليل هذالدولة، ا وخطةالمستثمر 
 جيلتس يتمحيث  أعبائها من  تنقص التي عكس الإدارة الالكترونية والبشرية  المالية

    من 23عليه المادة  نصت ما وهذا  الوكالة لدى الالكترونية الوسيلة عبر المشروع
1 ) ق. ا (.

  

 ستثمارفي قطاع الإ الشفافية أهميةالمطلب الثالث: 

 هي تثمارالإسالمتعلق  18-22القانون كرسها  من بين أهم المستجدات التي
لمالها في استحداث المنصة الرقمية للمستثمر و معالمها الشفافية التي جسدت  تكريس

   .رستثمامن أهمية بالغة لترقية الإ

 الفرع الأول: مضمون مبدأ الشفافية 

أن الشفافية هي الوسيلة الكفيلة بمحاربة الفساد ومظاهره وهذا بسماح الأفراد 
الاطلاع على كل ما تقوم به الحكومة وأجهزتها الإدارية  للوصول إلى تلك المعلومات 

م يستثنى منه ستثماراتهم وهي أحد الحقوق الجوهرية للمستثمر هذا كأصل عالمتعلقة بإا
سرية المعلومات في بعض الأمور حيث ينطبق هذا الحال على جل الهيئات العمومية 

الأحكام والقواعد ذات الصلة بالاستثمار  لأفراد ومعرفة كلالتي تعنى بتقديم خدمات ل
  2عملها وتطبيقها وتنفيذها ميدانيا ومبدأ

يعد مبدأ الشفافية من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الاستثمار إذ يقصد 
أو تعقيد بالشفافية جعل الأمر واضحا وشفافا بعيدا عن أي غموض أو لبس 

لل فيها فهي الصدق متابعتها ومعرفة أوجه النقد والخ ح إمكانيةلا تتي الإجراءات بطريقة
 .في العمل وموضوع الرؤية التامة للأمور بشكل مكشوف

                                                           
، العدد 18المجلد بلكعيبات مراد، الإدارة الجزائرية والرقمنة ودورهما في تطوير الاستثمار، مجلة الفكر،   - 1

 .38، ص 2023، 01
2
خ الاستثمار في الجزائر، مجلة طبنة للدراسات العلمية لتحسين منا 18-22شامبي أنيسة، مستجدات القانون رقم  - 

 .  114ص  2024الأكاديمية، جامعة الجزائر، 
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ستثمار في نص المتعلق بالإ 18-22جاء تكريس مبدأ الشفافية في ظل قانون 
  1"الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات "المادة الثالثة منه التي تنص

تمت هأ وعليه مبدأ الشفافية من المبادئ التي تقوم على تحسين الاستثمار وقد 
بأنه  شفافيةالالمنظمات الدولية التي تهتم بالاستثمار إذ عرف مبدأ من به مجموعة 

ت والعمل بطريقة أي توفير المعلوما مفاهيمهامعرفة بأوسع والة تدفق المعلومات حري
حفاظ على منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية لل

 .تخاذ القرارات الصائبة والمناسبةمصالحهم مما يسمح لهم بإ

من معرفة  ينأما في مجال الاستثمار يقصد بمبدأ الشفافية أنه يمكن للمستثمر  
لهيئات الإدارية التي تقوم بمرافقة كل المعلومات المتعلقة بممارسة نشاطهم من طرف ا

ومتابعة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات ذات الصلة بالاستثمار من حيث تبيان كافة 
الإجراءات القانونية لتسهيل وتسجيل الاستثمار مما يضمن السلامة والوضوح في 

ساد من مبررة لمحاربة الفلمستثمرين إذ يعد مبدأ الشفافية أداة مهمة و المعاملة مع ا
  2.ثقة لدى مختلف المستثمرينالالممارسات التمييزية وتساهم في إرساء 

ستحداث المنصة من خلال إ 18-22ية ضمن القانون تم تعزيز مبدأ الشفاف
الرقمية لمستثمر والشباك الوحيد الوطني الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات 

ذلك من خلال إعتماده الأجنبية والشبابيك اللامركزية التي كانت موجودة من قبل و 
لوكالة الجزائرية ا توضع لدى االمعمول به سابق لكتروني بدل النظام الورقيالنظام الإ

الملفات والإجابة على كل  نةة استثمار الموضوعة تحت وصاية الوزير الأول لرقملترقي
طلبات والاستفسارات المقدمة من طرف المستثمر طوال عملية الاستثمار وهي تعنى 

                                                           
 المتعلق بالاستثمار. 18-22من القانون   03ادة الم -1
2
لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق  ، مذكرة 18-22ستثمار على ضوء القانون عدول نسيمة، المبادئ الأساسية للإ -

 .  62، ص  2023العلوم السياسية، تخصص قانون أعمال، تيزي وزو، و
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وتحدد حسب طبيعة ومبلغ مشروع  وةبمعالجة الملفات مقابل دفع المستثمر أتا
 .جازه في الجزائرالاستثمار المراد إن

 يها "جاء ف 18-22فقرة واحد من قانون رقم  23وهذا ما نصت عليه المادة 
بتوفير كل المعلومات  تسمح الوكالة إلىمستثمر يستند تسييرها تنشأ منصة رقمية لل

 ." …سيما منها فرص الاستثمار في الجزائراللازمة لا

 إعطاء معلوماتشفافية بلتكريس مبدأ الداة هي أالمنصة الرقمية وعليه فان 
نطلاق واضحة منذ أذ تكون هذه المعلومات إتتعلق بالاستثمار  أكثر دقة ووضوح التي

أو البوابة من خلال المنصة الإستثمارات  جل حتى مرافقةإجراءات التسجيل والتوجيه و 
  .ملفات المستثمرينة لدراس المعالجة الدقيقة والصارمة ذ تضمنونية إالالكتر 

على محاربة البيروقراطية الإدارية وإزالة كل العراقيل التي كانت قبل  كما تعمل
ن الشفافية هي كما أ يإنشاء المنصة أي اعتمادهم على الطابع التقليدي المادي الورق

ستثمار وجعل المستثمر موصول المرئي لكل الإجراءات الإأسلوب يضمن التتبع 
خاصة فيما تعلق توفير العقار  قيةمصداكثر ضمان و لإعطاء أوهذا  صةمباشرة بالمن
  1 .الاقتصاديوكل المعلومات المتعلقة بالعقار  الاقتصادي

 

 

 

 

 

                                                           
من تكريس إلى التعزيز، المجلة  18-22لعشاش محمد، المبادئ و الضمانات في ظل القانون الاستثمار الجديد  -1

 .178-177ص  2023 ،م الإنسانية، مجلة دراسات وأبحاثالعربية في العلو
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 الفرع الثاني: مساهمة الشفافية في ترقية الاستثمار 

 مساهمتها خلال من الإستثمار وترقية تحفيز مجال في هاما دورا الشفافية تؤدي
 شأنها من التي الأداة  باعتبارها وذلك والأجانب، الوطنيين المستثمرين استقطاب في

 والطمأنينة الاستقرار من جوّ  وخلق والإدارة، الاقتصادي المتعامل بين العلاقات توطيد
 وذلك الأجنبية، وجذب الاستثمارات الوطنية الاستثمارات على المحافظة شأنه من

 .وشفافيتها المعلومات تقديم مصداقية خلال من والمستثمر الإدارة بين الثقة زرع بفضل
 

 بين من الشفافية غياب ويعتبر ، تساهم الشفافية في القضاء على ظاهرة الفساد
 بل تكاليفه، من ويزيد الاستثماري  المشروع على عبئا يشكّل الذي  الرئيسية ابالأسب
 إلى بالمستثمرين أدى الفساد انتشر فكلما الاستثمار، على إضافية ضريبة بمثابة ويعد
 من سواء الإداري  الفساد مقاومة في الشفافية تساهمكما  الرشاوي، مدفوعات إدراج
 الرقابة للمواطنين خلالها، يمكن فمن ظهوره، فرص نم التقليل أو منه الوقاية خلال
 العلاقات وكشف الإدارية، الأجهزة في والفساد الخلل لكشف الحكومة أداء على

 عكسية، علاقة والشفافية الفساد بين فالعلاقة ومنفذيه، القرار متخذي بين المشبوهة
  العكس صحيح.و  الشفافية، قلت الفساد كلما زاد أنّو حيث

 آليات من وآلية والإدارة المستثمر بين العلاقة لتوطيد أداة  الشفافية رباعتبا
 1جاذبيته. وزيادة الاستثمار مناخ تحسين في تساهم فإنّها الإداري، الفساد مكافحة

  .18-22القانون الاستثمار في ظل ضمانات  الفرع الثالث: 

ريعات الوطنية في كرس المشرع الجزائري حماية حقوق المستثمرين ضمن التش
من خلال النصوص  طمئنانما ينعكس انطباع المستثمر بالثقة والإمجال الاستثمار 

                                                           
1
آلية لتعزيز الشفافية في قطاع الاستثمار، المجلة الأكاديمية  18-22ماديو ليلي، الرقمنة في إطار القانون رقم  - 

 .650-649، صجامعة عمار ثليجي الاغواط 1وث القانونية و السياسية، المجلد التاسع، العددللبح
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القانونية والتي تكمن في ضمانات القانونية كما أن هناك ضمانات قضائية سنتطرق 
 لها بشيء من التفصيل.

ستثمار حيث جملة من الضمانات لتحسين مناخ الإب ةن حماية المستثمر مرهونأ
ائري كرسه المشرع الجز  هذا ما، بالأمان هينطوي هذا على منح ثقة للمستثمر وشعور 

منها الضمانات  ،من خلال عدة ضمانات في النصوص الصادرة في مجال الاستثمار
سائل لحل النزاعات القائمة و استحدث المشرع الوطني  لمجابهة النزاعات حيثالقضائية 

اللجنة العليا  إلىما اللجوء نزاع مع الإدارة أو الدولة، وهي أستثمار عند وجود عن الإ
  .القضاء و اللجوء التيأ للطعون 

 الضمانات القانونية  : أولا

  :ستقرار التشريعيضمان الإ  -1

و القانوني في مجال الاستثمار وهذا ألتشريعي يرتكز هذا الضمان على الثبات ا
يطلق على هذا الضمان بالأمن القانوني  على حقوق المستثمرين، كمامن أجل الحفاظ 
في تنظيمها للمراكز القانونية  محددةدة و القواعد القانونية مؤكن تكون أالذي يقصد به 

يعتمد عليها ذه النتائج و مين النتائج بحيث أن كل فرد يستطيع أن يتوقع هوأن تضمن تأ
الإجتماعية داخل راكز القانونية و موذلك من خلال العمل على تحقيق التوازن بين ال

  1.المجتمع

وني يقوم على الثبات والإستقرار النسبي للعلاقات القانونية فالأمن القانوعليه 
بينهم في  جعل المستثمرين لضمان الطمـأنينةالحماية و و  ويشكل هذا كنوع من الأمن

في خضم تنظيمها وفق القواعد القانونية و العلاقات القانونية مما يسمح لهم بمعرفة 

                                                           
 .50هجيرة تومي، مرجع نفسه، ص  - 1
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تعكر استمرار الأعمال مما  يصدر قرار من السلطات أنممارسة أعمالها فلا يمكن 
  .سلطاتهاينجر عنه سحب الثقة في الدولة و  يجعلها تمس بالإستقرار القانوني مما

المنجزة المساس بالمشاريع الاستثمارية و  كما أن المشرع الجزائري أكد على عدم
في ظل القانون السابق إذا كان هناك تعديل نص قانوني أو حتى تم إلغاؤه وهذا ما 

  .18-22من القانون  35ه المادة علينصت 

  حقوق الملكية الفكريةحماية ضمان   -2

حماية الدولة لحقوق الملكية  18-22من قانون  09جاء في فحوى المادة 
بر حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستثمار وفق ما هو معمول به في التشريع إذ تعت

المتميزة  داعات الأفراد الخاصة و كن فيه إبالإطار المتميز الذي تمالفكرية هي ذلك 
  التي تمنحهم صبغة خاصة بهم إذ ينطوي على هذه الحقوق سواء في شقها المادي 

المعنوي فهي من أسمي الحقوق الملكية نظرا لكونها تعتمد على حق الشخص أو 
ف فيه وعلى هذا الأساس منح على حق التصر المبدع في تملك حقه واستحواذه 

 1.ام هذه الحقوق التي تكتسب للمستثمرينحتر المشرع وجوب إ

 ثانيا: الضمانات القضائية

 اللجوء إلى اللجنة الوطنية العليا للطعون:  -1

لجنة وطنية عليا للطعون في مجال  18-22قم استحدث قانون الاستثمار ر 
نشأ تُ  أحكامهاانون جاء في من نفس الق 11نصت عليها صراحة المادة  الاستثمار،

تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون لدى رئاسة الجمهورية، تختص و 
و سحب منح عقار ألضد القرارات المتعلقة باستثمارهم، مثل عدم قبول منح تراخيص 

 .أو رفض الامتيازات أو رفض منح الوثائق والتراخيص

                                                           
 .51هجيرة تومي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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بها قبل تقديم الطعن أمام القيام  هناك إجراءات يستوجب على المستثمر الذ
الجزائرية لترقية  وهذا على أن يقوم المستثمر بتظلم مسبق أمام الوكالة ،اللجنة

يوماً من تاريخ تبليغ القرار. بعده يُرسل الطعن إلى  15المختصة خلال  الإستثمار
من  02خلال أجل لا يتجاوز مدة شهرين  اللجنة مباشرة أو عبر المنصة الرقمية.

الرد عليه خلال أجل أقصاه شهر تلتزم اللجنة بالفصل في الطعن و تاريخ تبليغ القرار و 
 1واحد من تاريخ إخطارها.

إرسال تظلم إلى الوكالة، يقوم بغبن، كل مستثمر يرى أنه قد ليمكن أي أنه  
 7المؤرخ في  296-22بأي وسيلة، في الآجال المـحددة في المرسوم الرئاسي رقم 

ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار  2022سبتمبر سنة  4الموافق  1444صفر عام 
 .نح الامتيازالمخصص لطلبه المتعلق بم

في حالة رد سلبي على التظلم المبّلغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن 
، في الأجل المـحدد طنية العليا للطعون المتعلقة بالإستثماريقدم طعنًا أمام اللجنة الو 

من تاريخ تبليغه بالقرار  إبتداءالمذكور أعلاه،  296-22الرئاسي  في المرسوم
 2 .المخصص لتظلمه

في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبّلغ الوكالة، عن 
، الذي يرخص منح لنهائي المعد وفق النموذج المحددطريق شباكها الوحيد للقرار ا

ائي للمعني مع رار النهذا تم قبوله يبلغ القوإ الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله
  .3فسخ القرار المؤقت

 

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  18-22بوطابونة احسن، ضمانات الاستثمار في القانون -  1

 .47، ص  2024-2023ة ز الجامعي مغنية، سنخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المرك
 2- WWW.AAPI.DZ  

 
3
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 :القضاء إلى اللجوءضمان  -2

 المنازعات التي تنشا بين خضاعقر المشرع الجزائري إوطنية ألتفعيل السيادة ال 
هذا ضمن نص  يظهر، القضاء الوطنياختصاص لى المستثمرين والدولة الجزائرية إ

 12كرس في فحوى نص المادة ستثمار و المتعلق بالإ 09-16انون من الق 24المادة 
حكام تطبيق أخلاف ناجم عن  كل"يخضع يلي:  جاء نصها فيما 18-22من القانون 
المستثمر أو يكون   الدولة الجزائرية يتسبب فيهبي و المستثمر الأجن بين هذا القانون 

تصة للجهات القضائية الجزائرية المخ  لة الجزائرية في حقهبسبب إجراء اتخذته  الدو 
  1و متعددة صادقت عليها الدولة الجزائرية ..."ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أ

 ختصاصإ لىإستثمار الفصل في النزاعات الناجمة عن الإ ه يعودنهذا ما يبن أ
نبي عيوب خاصة فيما يتعلق بالمستثمر الأجإلا أن هذا الضمان له ، "الوطني القضاء

مستثمر والدولة ختلاف في المراكز القانونية للإتخلق نوع من الصعوبات من حيث أين 
يخلق نوع من التخوف لدى مما حياد القاضي  ية التي يمكن أن تؤثر فيالجزائر 

ت الدولة وعليه يجعل بادئ وسياسامبمن تأثر القاضي خاصة  المستثمر الأجنبي
  2الوساطة والتحكيميبحث عن طرق ودية لحل النزاعات ك جنبيالمستثمر الأ

لة ودية : يعتبر التحكيم وسيالتحكيم كوسيلة ودية لفض منازعات الاستثمار -2-1
ر ستثمار المعروض أمام جهة معينة مهمتها التحكيم بالنظلفض النزاع القائم عن الإ

يعطي تفاق بين الطرفين بيد أن المشرع الجزائري لم والفصل في النزاعات بناءا على إ
ستثماري بسبب ضعف لفض النزاع الإ جاء إقراره كوسيلةتعريفا واضحا للتحكيم وإنما 

من أجل في القضاء الداخلي وعدم اقتناعه بنزاهته ذلك  الأجانب المستثمرين ثقة
 قضاء الوطني.الستثمار وتخفيف العبء عن ضمان حل سريع للنزاعات الإ
                                                           

 المتعلق بالاستثمار. 18-22من القانون   12المادة  - 1
، مذكرة لاستكمال متطلبات 18-22كريمي شيراز، نوي جمال، نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون  - 2

 .23-22ص  ،2023-2022قالمة، 1945 ماي 45نيل شهادة الماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 
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وسيلة ودية  الوساطة تعتبرار: كوسيلة لفض منازعات الاستثم الوساطة -2-2
طراف النزاع إلى هيئة تكون محايدة تتولى أ إليهالتسوية المنازعات الإستثمارية يلجأ 

حلول مناسبة لتسوية النزاع غير أنه الفرق بين الوساطة والتحكيم  تحديد الوقائع وتقترح
ير ملزمة ن قراراته غلا أتيار الموفق من طرف الأطراف إخأن الوساطة يتم فيها إ

كيم ما التحلى القضاء في نفس الوقت أجوء إلى الوساطة لا يمنع اللجوء إاللللأطراف و 
  1.اره تكون قراراته ملزمةختيالذي أتفق الأطراف على إ ن المحكمفإ

  :الضمانات الإدارية -3

ختصاص الإداري الإ جديدة ذات اتآليستحدث نجد المشرع الجزائري قد إ
نجد  الآلياتومن أهم هذه  ،متابعته وفق التشريع المعمول به لتسييرهلقطاع الاستثمار 

الشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 
 ستثمارالإالمتعلقة ب تمام الإجراءاتلإالموضوع لدى الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمار 

المتعلق بالاستثمار والذي يختص  18-22من قانون  19طبقا لأحكام المادة 
حيث يتكون الشباك الوحيد من  جزائري  مليار دينار 02التي تفوق قيمتها بالمشاريع 

 التعمير مصالح البيئة صناديق الضمان ممثلين عن إدارة الضرائب، ومصالح
طني للسجل التجاري، والهيئات المكلفة بالعمل الاجتماعي، إدارة الجمارك، المركز الو 

كما  بالعقار الموجه للاستثمار ومكتب الاستعلام والتوجيه والتشغيل، والهيئات المكلفة
ختصاص المحلي الوحيد ذو الإ جديدة أخرى تتمثل في الشباك آليةاستحداث المشرع 

 مرافقة المستثمرينمن ذات القانون حيث يقوم هذا الشباك بمساعدة و  20طبقا للمادة 
 2ولايات الوطن.في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر 

 
                                                           

  .24-23، نفس المرجع، ص كريمي شيراز، نوي جمال - 1
الاجتماعية، ، مجلة العلوم القانونية و18-22ل القانون وناس نبيل، رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر في ظ -  2

 .837ص ، 2023 جامعة زيان عاشور، الجلفة،
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  الجزائر  واقع التحول الرقمي في: الثاني المبحث

يستوجب لذلك توفر متطلبات الذي و  ستثمارهتمام الجزائر بترقية الإضمن إ 
 السرعة ك يجابية من أثار إ هذه الأخيرة لما تحققهو الرقمنة حديثة تمثلت في  وآليات

ا نتيجة إلى مجموعة من العوامل ستخدام هذه التكنولوجيما دفع إلى إشفافية الوإرساء 
 .والاجتماعية الضغوطات الاقتصاديةو 

 : دوافع تكريس الرقمنة في مجال الاستثمارالأولالمطلب 

تسارعة رضتها التطورات التكنولوجية المف الرقمنة ضرورة حتمية أصبح تطبيق
 .يفرضه الواقعتمليها جملة من الدوافع الواقعية التي تجعل من التحول الرقمي خياراً 

 ادة الحاجة إلى استخدامها: ظهور التكنولوجيا الرقمية وزيالأولالفرع 

ومختلف  ساهمت التكنولوجيا الرقمية والتي تجسدت مظاهرها في شبكة الانترنت
ممّا  داءالأ سرعة و فاعليةتتميز باليثة بيئة رقمية حد بناءفي دت التي أ مظاهر الرقمنة

في مختلف القطاعات لمسايرة ومواكبة  على المرفق العامضغوطات  خلقأدى إلى 
قمنة سعيا منها نتهاج الر إلى إإقبال المؤسسات العمومية ستدعى مما إ ،وراتالتط

البشري في مجال  الرأسمالتطوير و  داريةلتحسين خدماتها وتسهيل الإجراءات الإ
ساء بيئة رقمية تقوم على الثقة تنمية البنية التحتية لإر والمعلومات و  ناتاحوكمة البي

  1المعاملات. حماية البيانات تكريسا لشفافيةتعزيز و 

 

 

 
                                                           

آلية لتعزيز الشفافية في قطاع الاستثمار، المجلة الأكاديمية  18-22ماديو ليلي، الرقمنة في إطار القانون رقم  - 1
 . 641ص  2025جامعة عمار ثليجي الاغواط،  1للبحوث القانونية و السياسية، المجلد التاسع، العدد



  رقمنة قطاع الإستثمار في الجزائر           الفصل الأول                      
 

[21] 
 

 ياهااز ة والاستفادة من مأهداف الرقمنالفرع الثاني: السعي إلى تحقيق 

     ي قتصادالإسواء في المجال تسهم الرقمنة في تحقيق عدة أهداف ومزايا 
تحقق التميز و  تكنولوجية نظمهذه المزايا في تعزيز تطوير ال تتمثل إذجتماعي، الإ وأ

 لوجيا ومالية على مستوى المؤسسات.في العمل الرقمي بخلق نظم التكنو 

إليها  مكانية الوصولالمعلوماتية وإ البيانات حمايةيز الرقمنة إلى تعز  تهدف
الية من تحقيق جودة ع نةالخدمات المقدمة كما تفرض الرقمتدعيم لى إ ضافةإ

تعمل على  نةن الرقمافة إلى أضتحول الرقمي إالنماذج الخدمات من خلال تطبيق 
يفي داء الوظحسين الأصور جديدة وتبتكار فرص عمل جديدة من خلال إ توفير

العمل الإداري  يتسم بها في مجابهة البيروقراطية التي كان للموظفين إذ تساهم كذلك
بهذا تكون قد عززت من و دارية جراءات الإتسهم في التنفيذ السريع للإالتقليدي كما 

   1 .مبدأ الشفافية في المعاملات

 التحول الرقمي للخدمة العموميةعوامل  المطلب الثاني: 
يُعدّ التحول الرقمي وسيلة فعّالة لتطوير أداء القطاع العمومي من خلال خفض 
التكاليف، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع تقديم الخدمات وتحسين جودتها. كما يساهم 

الإجراءات الإدارية وتعزيز رضا المواطنين والمؤسسات المستفيدة من في تبسيط 
الخدمات العمومية. ويتيح الاعتماد على التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية جمع 
وتحليل كميات كبيرة من البيانات، مما يساعد متخذي القرار على تحسين الأداء، 

  ناسبةوتحديد الأهداف، وصياغة الاستراتيجيات الم
 يتطلب نجاح التحول الرقمي توفر قيادة فعّالة، وبيئة تنظيمية مرنة، وثقافة

كما أن الاستثمار في العنصر البشري وتكوين  مؤسسية داعمة للتغيير والابتكار،

                                                           
ية في قطاع الاستثمار، مرجع سابق ص لتعزيز الشفاف آلية 18-22ماديو ليلي، الرقمنة في إطار القانون رقم  - 1

642 . 
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الموظفين يعدّ عاملًا أساسياً لإنجاح هذا التحول، لأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي دون 
  .1 الأدوات الرقمية وتوظيفها بكفاءةستيعاب موارد بشرية قادرة على ا

تنظيمياً وثقافياً شاملًا يهدف إلى تحسين لذلك فإن التحول الرقمي يمثل مشروعاً 
 .الخدمات العمومية وتعزيز فعاليتها واستجابتها لاحتياجات المواطنين

 دور العامل البشري في إنجاح التحول الرقميالفرع الأول: 
يمثل العامل البشري أحد أهم ركائز نجاح التحول الرقمي، حيث لا تقتصر 

جيا الحديثة فقط، بل تتطلب أيضًا وجود موارد بشرية عملية التحول على توفير التكنولو 
مؤهلة وقادرة على استيعاب التغيير والتعامل مع الأدوات الرقمية الجديدة. لذلك يعد 
التدريب المستمر ونشر الوعي الرقمي والأمني بين الموظفين من العوامل الضرورية 

الحديثة، مما يسهم في إنجاح  لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات
 .مشاريع التحول الرقمي وتحقيق أهدافها

 : الأمن السيبراني حجر الأساس في التحول الرقمي للخدمة العموميةالثانيالفرع 

يشكل الأمن السيبراني حجر الأساس الذي تقوم عليه مشاريع التحول الرقمي 
شخاص والعمليات والتكنولوجيا. في الخدمة العمومية، لأنه يوفر الحماية اللازمة للأ

ويتحقق ذلك من خلال نشر الوعي الأمني لدى المستخدمين وصناع القرار، ووضع 
سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر والاستجابة للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى 

هذه  توظيف التقنيات والأنظمة الحديثة لحماية الشبكات والبيانات. ويساهم التكامل بين
العناصر في تعزيز أمن البيئة الرقمية وضمان استمرارية الخدمات العمومية وتحقيق 

 .2أهداف التحول الرقمي بكفاءة وأمان

 
                                                           

زمورة جمال ، بن عيسى ليلى، أهمية حوكمة الأمن السيبراني لضمان تحول رقمي امن للخدمات العمومية في  -1

 .419ص، 2022، سنة،  02،ع ،  07الجزائر، مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة ، المجلد
 .420،421ص، مرجع نفسه، ليلىزمورة جمال ، بن عيسى  - 2
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 : الحماية القانونية للمستثمر في ظل التحول الرقميالمطلب الثالث

سين جودة نحو التحول الرقمي للإدارة العمومية لتحستراتيجية الجزائر في ظل إ
المنصات الرقمية وتطبيق مظاهر الإدارة ضحى يعتمد على الخدمات الإدارية الذي أ

 .موثوقةالرقمي لبناء بيئة رقمية أمنة و  الفعالة لتجسيد التحول لكترونية كونها الوسيلةالإ

التحديات  فسها أمام جملة منإلا أنها تجد ن الإستراتيجيةتبني الجزائر لهذه رغم 
معلومات الخاصة اللبيانات و للذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية  وصعوبات
 :ان ذلك فيما يلييتب يأتيبالمستثمر 

 المعلومات الشخصيةالبيانات و  حماية لياتآ: الأول الفرع

حماية الأشخاص المتعلق ب 07-18من خلال قانون أقر المشرع الجزائري 
، جملة من المقتضيات الجة المعطيات ذات الطابع الشخصيعيين في مجال معالطبي

لاسيما في البيئة ، الخصوصيةحماية في  الحق إقرارإلى ضمان  التي تسعىالقانونية 
التكنولوجي،  والذي ينبثق عنه زايدا مستمرا في التطور العلمي و تالرقمية التي تعرف 

معني بهذه الحماية بدون وجود تنظيم قانوني كون المستثمر  نتهاك هذا الحقإمخاطر 
خاص بحماية البيانات الرقمية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ينطوي حماية هذه 

  1العامة لحماية المعطيات الشخصية  الأحكامالحقوق وفق 

 لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي  التنظيميةو  القانونيةالآليات ولا: أ

تزايد لمختلف مجالات الحياة وما نتج عنه من  التسيير ي ظل تطور أساليبف
في الحياة اليومية للمواطن برزت الحاجة ي لمعطيات ذات الطابع الشخصفي تداول ا

                                                           
يع التشر بن دعاس سهام، بن عثمان فوزية، ضمانات حماية المعطيات الشخصية في البيئة الرقمية في -1

ص  2022 سطيف ، 02جامعة محمد دباغين  ، 1العدد  15المجلد  العلوم الإنسانية،الجزائري مجلة الحقوق و
1681  . 
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بالدول  دىأوهذا ما  أخلاقية دون المساس بحرية أفراد وخصوصيتهم إلى وضع أطر
 .لمحافظة على الحياة الخاصةنظم وقوانين لعلى إرساء 

المادة  حكامضمن أالحق في الخصوصية  إلى تكريسالمشرع الجزائري  سعى
    بالقانون  أيضا كرس هذا الحق كما 2020دستور الجزائري ل منها 03قرة الف 47
عند معالجة أن حماية الأشخاص  صراحةأنه أضفت م ممتالمعدل وال 18-07

لى إ حيث تهدف المادة الأولى منه الطابع الشخصي حق أساسيالمعطيات ذات 
ا ومصدرها فيجب هتحديد قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان شكل

لى حماية حيث يسعى المشرع إ الحريات العامةحترام الكرامة والحياة الخاصة و إ
   لآتي:انذكرها في  لياتآمعطيات من خلال عدة ال

 الهيئةوهي  :ات الطابع الشخصيحماية المعطيات ذل إنشاء السلطة الوطنية -1
لتزامات رض إوف المعطيات جةمعالالمعمول في ال تنظيمالتطبيق  ة بمراقبة مدىالمسؤول

قانون من ال 22حكام المادة إذ جاء إنشاء السلطة ضمن أ المعالجة على مسؤولي
شخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات حماية الأالمتعلق ب 18-07

 1.الطابع الشخصي

تتم من طرف مسؤول عن   :جة المعطيات ذات الطابع الشخصيتنظيم معال -2
 ثناء القيام بالمعالجة. أالمذكور،   07-18زم بالتقيد بأحكام القانون المعالجة وهو مل

اص من شختحدد المصلحة التي تمكن الأ :شخاص المعنيينتحديد حقوق الأ -3
 : ممارسة حقوقهم المتمثلة في

                                                           
التزامات مطوري جزائر ومي لحماية البيانات في ال، مداخلة بعنوان الاطار القانوني و التنظيصالحزواوي  -1

من البيانات في ظل تراتيجية حماية الخصوصية وحوكمة أالتطبيقات و المؤسسات، يوم دراسي الموسوم باس
التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصال، جامعة قاصدي مرباح 

 .2026أفريل  21ورقلة بتاريخ 
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الأشخاص  بأعلامن يقوم بالمعالجة أ المسؤول يجب على: علامالإالحق في  -3-1
المعنية  الهيئاتقا عن المعالجة بياناته الخاصة وتبيان الغرض منها و المعنيين مسب

  07-18من ق. 32المادة .هذه البيانات بالإرسال

معني بالمعالجة الحق في الولوج لتأكيد  لكل شخص :الحق الاطلاع )الولوج( -3-2
 34المادة  .عدت لها المعالجةالأغراض التي أ و لا، لمعالجة أو علومات كانت محل االم

 من نفس القانون.

مسح أو إغلاق تحيين أو تصحيح أو يحق للمعني  :الحق في التصحيح 3-3
انون بسبب الطابع غير لقتي تكون معالجتها غير مطابقة لالمعطيات الشخصية ال

 . 07-18ن ق. م 35الصحيح لتلك المعطيات. المادة  غيرالمكتمل أو 

عتراض على معالجة بيناته كما يحق للشخص الإ :عتراضالحق في الإ 3-4
من ق  36المادة  .دعائية لأغراضو لاستعمال معطياته مشروعة أ لأسبابالشخصية 
18-07. 1

 

مسؤول  التي يلتزم بها تلتزامابالإنتهاك ة الإفي حال: دارية وجزائيةإجراءات إ -4
السحب و أ الإعذار،و الإنذار أمنها توقع عليه عقوبات إدارية  المعالجة المعطيات

      ائي لوصل التصريح أو للترخيص المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، أو السحب النه
سنة  1س من وبات جزائية تتمثل في الحبكما يمكن ان توقع عليه عق غرامةفرض او 

حكام المادة في حال تم خرق أ 300.000إلى  100.000سنوات وبغرامة من 3لىا

                                                           
 زواوي صالح ، مداخلة بعنوان الإطار القانوني و التنظيمي لحماية البيانات في الجزائر و التزامات مطوري -1

التطبيقات و المؤسسات، يوم دراسي الموسوم بإستراتيجية حماية الخصوصية وحوكمة امن البيانات في ظل 
التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصال، جامعة قاصدي مرباح 

 . 2026أفريل  21ورقلة بتاريخ 
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 02وتشدد العقوبة في حال تم خرق المادة المذكور سالفا،  07-18من القانون  07
 1.من نفس القانون 

 لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ئيةالإجراالآليات ثانيا: 

من ئية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مجموعة ار تعد الآليات الإج
الشخصية  من البياناتوأ سريةضمان إلى  تهدف ءات التنظيمية والتقنية التيار الإج

 لكترونية في ظل التطورالإ للآلياتنتشار الواسع الإ ا. معجمعها ومعالجته مالتي يت
من الضروري وضع آليات فعّالة لضمان  أصبحالذي التكنولوجي في الحياة اليومية، و 
المعالجة  أو  المعلومات  التسريبك المحتملة،  المخاطرحماية البيانات الشخصية من 

 . 2غير المصرح بها

 :شخص المعنيالموافقة الصريحة المسبقة ل -1

على موافقة  ينبغي الحصول وجوباالمعطيات ذات الطابع الشخصي  ةعالجللم
كل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل صريحة من طرف  الشخص المعني بالمعالجة وهي 

ى معالجة معلوماته المتعلقة به ه علموافقتي بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرع
من  .07المادة  و استغلال نصو تدليس أوأن تكون الموافقة خالية من كل إكراه أ

لا يشترط فيها  08المادة  لها نه هناك حالات تعرضتإلا أ 07-18رقم  القانون 
  .الموافقة الصريحة للمعالجة

تخضع  ات ذات طابع الشخصي:لمعالجة المعطيتصريح مسبق لسلطة الوطنية  -2
 ولي لدى السلطة الوطنيةجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح أكل عملية معال

                                                           
تزامات مطوري زواوي صالح ، مداخلة بعنوان الإطار القانوني و التنظيمي لحماية البيانات في الجزائر و ال -1

التطبيقات و المؤسسات، يوم دراسي الموسوم بإستراتيجية حماية الخصوصية وحوكمة امن البيانات في ظل 
التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصال، جامعة قاصدي مرباح 

 . 2026أفريل  21ورقلة بتاريخ 
كاديمية، المركز رحماني إيمان، حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأ -2

 .411الجامعي بريكة، ص 
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تلقيه التصريح، أو في  رفيما يستلم وصل الإيداع إلكترونيًا فو إلكترونيًا.  ويمكن تقديمه
بها المسؤول  مويجوز دمج المعالجات التي يقو  ساعة كحد أقصى. 48تجاوز لا يجل أ

 . 07-18من ق  14وفق ما ذكر في المادة   نفس الغرض تؤديوالتي نفسه 

تقرر  :طابع الشخصيلمعالجة المعطيات ذات  لسلطة الوطنية ترخيص مسبق -3
ن أين لها، بالسلطة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يت

 السلطة ترخيص منطلب  المعلومات المعنية بالمعالجة ذات طبيعة حساسة لذا وجب
 .071-18من القانون  17 المادة

 منصة الرقمية الأمن السيبراني للحماية  الفرع الثاني: 

مين ى حماية وتأوعة الأنظمة الحديثة التي تعمل علمجمالسيبراني هو  الأمن
التقنية الحديثة لِمُختلف المؤسسات من أجل تقليل  كات الإلكترونية والوسائلالشب
 . 2جمات الإلكترونية غير المتوقعة وغير المُبررةاله

تلك  فالجريمة السيبرانية هي لكترونيةيل الجرائم الإمن السيبراني لتقليهدف الأذ إ
انون عطيات المنصوص عليها في قالآلية للم الجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة

 3.رتكابها نظام معلوماتي أو نظام إلكترونيالعقوبات وكل جريمة أو سهل إ

 توجيهه الكترونيا غير قانوني يتم فعلعلى أنها فراس جمال شاكر كما عرفها  
التي  المعطياتو تصالات والإ ية التكنولوجيةالمعلومات ةنظمبالأ ضرارويعود بالإ )أمر(

 الهدف ستخدام الأجهزة الإلكترونيةإ هي الأنظمة وتعتبر الجريمة السيبرانية تحتويها
الذي يقع عليه عبء  الضحيةب لحاق الضررإو  منها تحقيق فوائد مادية ومعنوية

                                                           
 .414-412رحماني إيمان، حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي، مرجع نفسه، ص  - 1
مخبر بحث الحقوق و العلوم السياسية، الأمن السيبراني كآلية لتعزيز فرص الاستثمار، بركات بهية واخرون،   -2

  .467ص  ،2024، عمار ثليجي الاغواط، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة
يوم دراسي الموسوم حماية السيادة الرقمية، يات مكافحة الجريمة السيبرانية وجلاب مراد، مداخلة بعنوان آل -3

بإستراتيجية حماية الخصوصية وحوكمة امن البيانات في ظل التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي، كلية 

 .2026فريل أ 21قلة بتاريخ عة قاصدي مرباح ورالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصال، جام
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سرقة و  هاك لذلك النظام بالتطفل عليهنتإ الجرائم هي عمليةعادة ما تكون هذه الضرر و 
 1هذه الجريمة في القرصنة. تلافها، تتمثلإبياناته المعلوماتية و 

المحافظة  جلأتخاذه من تم إ جراءإكل هذه المعلومات فهو من فيما يخص أما أ
سلامة البيانات والمعطيات المعلوماتية وضمان عدم الوصول إليها بطرق و  على سرية

  2 .غير مشروعة

من من السيبراني هذه الحماية ضمستثمر معني بهذه الحماية عزز الأكون ال 
 من خالي من المخاطر السيبرانية.عدة هيئات تعمل على توفير جو آ

 :هيئات الأمن السيبراني في حماية الإستثمار : أولا

رتكابها وفي ظل التحول إ بتنوع الوسائل الأشكتكتسي الجريمة في الجزائر عدة 
لكترونية م الإكبر لجرائالحيز الأ تأخذن الجرائم في الجزائر الرقمي أصبح من المسلم أ

توجد ثالثة مراكز رئيسية للوقاية من  ،الجزائرفي لتصدي وردع الجريمة الالكترونية لو 
لي للدرك الإعلام الآم ية من جرائي مركز الوقاالجريمة الإلكترونية في الجزائر وه

 3.الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني دالوطني، والمعه

 درك الوطني: ئم الإعلام الآلي للمركز الوقاية من جرا -1

بحماية وصيانة الأنظمة المعلوماتية  ى هذا الجهازعنيُ  ذإ، 2008عام  نشائهتم إ
ة بالأمن الوطني،   طات العامَّة والبنوكالسُل طرف المستخدمة خصيصا منالخاصَّ

البيانات والمُعطيات ذات المعلومات و تحميل والمؤسسات الأخرى، كما يعمل على 
 سواء كانت الجرائمويقوم المركز على تحديد هوية مُرتكبي  وماتية،ائم المعلر الصلة بالج

 ترقية وتطوير إلىكما يسعى بات، أو العصا شخص مُرتكبة من قبلهذه الجرائم 

                                                           
 . 38التوزيع، ص و مجد للنشرنظام الدولي، دار أ ولات القوة فيتحفراس جمال شاكر، السيبرانية و -1
 حماية السيادة الرقمية، مرجع سابق.و سيبرانية ليات مكافحة الجريمة الاخلة بعنوان آجلاب مراد، مد -2
 . 470بق، ص ابركات بهية واخرون، الأمن السيبراني كآلية لتعزيز فرص الاستثمار، مرجع س  -3
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ترقية  لىإضافة إالمعلوماتية و  التحري عن الجرائم الإلكترونيةث و البح ساليبأ
كونه  ام ر نشاء معهد خاص بعلم الإجالمُنظمة لإستخدام المعلومات، وإ لتشريعاتا

 ائر الذي يختص في هذا المجال.المركز الوحيد في الجز 

ستخدام المعلوماتية وسوء إمن مخاطر  الوقايةلى حيث يهدف المركز إ
 وسائل ستخدامإ ثناءأ فرادالأتوعية من خلال  مكافحتهاتكنولوجيات الحديثة وكذلك 

  .الإنترنت ستعمالوإ الإجتماعي التواصل

 الوطني: المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك -2

 ارة الدفاع الوطني، يختصز ة ذات طابع إداري تحت وصاية و يئة عامَّ هو ه
ء ار بمعرفة الخب القيامالأوليّة والتحقيقات القضائية، و التحقيقات في إطار التحقيقات ب

انية، والتي ر ات السيبر الأمن السيبراني تُسمَّى إدارة الإستخبا إدارة مُتخصصة فيوله 
اق، بالإضافة إلى الكشف عن ر والإخت ة وتتبع أنشطة القرصنةدار قبة وإار تقوم بم

 1.وماتيةامج المعلر المعلومات المسروقة وتفكيك الب

لإتصال ة بتكنولوجيا الإعلام واائم المتصلر الهيئة الوطنية للوقاية من الج -3
 :ومكافحتها

يئة لعدل، وتعمل تحت إشراف ورقابة هوزير ا سهايرأة تعد هيئة إدارية مُستقل
أمنيين وقاضيين من  مسؤولين حكوميين ومسؤولين المديرين التي تتألّف أساسًا من

 .ياالمحكمة العُل

 م المتعلقة بتكنولوجياتتكفل هذه الهيئة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائ
نتهاك والإتصال وتعمل على التحري والكشف عن الإستخبارات ومنع الإ الإعلام
المؤرخ  04-09من  14حكام المادة وقد جاءت مهام الهيئة مفصلة ضمن  ،القومي

                                                           
  .470ص مرجع نفسه،  ، الأمن السيبراني كآلية لتعزيز فرص الاستثماربركات بهية واخرون،   -1
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ة الجرائم المتصل الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 2009غشت  5في 
1 .اولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتهبتكن

 

 أهمية الأمن السيبراني في ضمان نجاح التحول الرقمي للخدمات العموميةثانيا: 
يُعد الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي للخدمات 
العمومية، إذ يضمن حماية البيانات والمعلومات والأنظمة الرقمية من مختلف 

لهجمات الإلكترونية. كما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمتعاملين مع التهديدات وا
الإدارة الإلكترونية، ويوفر بيئة رقمية آمنة تسمح بتقديم الخدمات العمومية بكفاءة 
وفعالية. ومن ثم فإن تحقيق أهداف الرقمنة يتطلب تبني سياسات وإجراءات أمنية فعالة 

 .الأصول الرقمية للمؤسسات العموميةتضمن استمرارية الخدمات وحماية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .470، ص مرجع نفسهت بهية واخرون، بركا  -1
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 خلاصة الفصل الأول

     )ق. إ(تثمار في الجزائر أقرها عملية الرقمنة لقطاع الإسأن أول بوادر 
المتعلق بالإستثمار الذي تضمنه الإصلاح التشريعي الجديد، حيث تجاوزت  22-18

ها تكريسا لشفافية انونية جوهرية أولكونه مجرد تحديث تقني لتصبح ضمانة ق
  . الإجراءات

وكبح مظاهر البيروقراطية  الهدف من ذلك إزاحة القيود أمام مجال الإستثمار 
أ الشفافية. الذي تجسد بشكل أساسي في إستحداث "المنصة الرقمية وإرساء معالم مبد

ومتابعة مراحل  ،للمستثمر" التي أصبحت القناة الوحيدة والإلزامية لإيداع الملفات
لمشروع، مما يضمن معالجة موضوعية وسريعة بعيداً عن المحاباة والتقدير الشخصي ا

ضفى عدة ضمانات الجديد حماية قانونية للمستثمر أين أ كما وفر القانون  ،للإدارة
بتجسيد الرقمنة  الإدارةثمر من تقريب المست خلال المستثمر من استقطابتسهم في 

تسهيل و  الإداريةالربط البيني للهيئات نها على الالكترونية عملا م الإدارةتحديث و 
  الإجراءات الاستثمار. 
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 تمهيد

ة في تقديم ثر التحولات النوعي، وعلى أالمتسارعلوجي في ظل التطور التكنو 
للإدارة حول الرقمي نتهاج سياسة التتسعى الجزائر إلى إ ،شفافو  هالخدمات بشكل نزي

المعلوماتية، القائمة على تحويل العمل  نظمةالألى تبني مما دعت الحاجة إ العمومية،
التي  التغيرات الحالية،رة حتمية لمواكبة ذ تعد ضرو لكتروني إالعمل الإإلى التقليدي 

ستثمار الذي سها قطاع الإداء في مختلف القطاعات وعلى رأا لتحسين الأض نفسهر تف
 آلياتحداث ستتي تعمل الجزائر على تبنيها وفق إال ستراتيجيةالإيعد من السياسات 

   .الأموالجذب رؤوس افية و فستثمار لتعزيز الشجديدة لرقمنة مجال الإ

الهيكلية  الآلياتتمثلة في الم تجسيد رقمنة بيئة الاستثمارلليات كرست الجزائر آ
التي تعمل على تعزيز  (الأول)المبحث دعم الرقمنة في مجال الاستثمار لتجسيد و 

 الآليةتجسيد  من خلال للمستثمرية عبر المنصات الرقم ،ي الجزائر الاستثمار  ترقيةو 
 .)المبحث الثاني(الرقمية للإستثمار 

الهيكلية و التقنية  لآلياتاتوضيح  علىيهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء ذ إ
في تقليص مع توضيح دور الرقمنة ، الاستثمار قطاعلترقية في الجزائر  للرقمنة

 .عمالمناخ الأتحسين إرساء مظاهر الشفافية لو  البيروقراطية
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 في الجزائر الإستثمار رقمنةوالتقنية لالهيكلية  الآلياتالفصل الثاني: 

 دعم الاستثمار ية لتجسيد و الهيكل الآلياتول: المبحث الأ 

ة الرقمية في مجال تحسين طار مجهودات الدولة الجزائرية في تجسيد البيئفي إ
المطلب الاستثمار في الجزائر) ياكل لتجسيدنشاء همناخ الإستثمار عملت على إ

دعم أخرى ت آلياتكرست ستثمارية على إستمرارية الأنشطة الإ وحرصا منها ول(الأ 
  .ب الثاني()المطلرستثماالإ

 الهيكلية لتجسيد الاستثمار  الآليات المطلب الأول:

ليست بالهيئة ستثمار نشير إلى أنها عن الوكالة الجزائرية لترقية الإ قبل الحديث
إطار التي تم إنشاؤها في  ،ستثمارتطوير الإالجديدة بل كانت تسمى الوكالة الوطنية ل

ينات من تطورات فيما يخص التنظيم التي عرفتها الجزائر خلال التسع صلاحاتالإ
جتماعية الإقتصادية والإ الحالةف مع المتغيرات يالقانوني الذي يهدف أساسا إلى التك

تعد آلية لتنفيذ ، و المستثمر والدولةالمحاور إذ تعد الوكالة الشخص  ،للجزائر
إقامة دارية التي تسهل تبسيط الإجراءات الإستثمارات الوطنية والأجنبية، هدفها الإ

 1المشاريع على أحسن وجه.

 ول: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفرع الأ 

 18-22من القانون رقم  16ستحدثت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمادة أ
ستثمار إلى جانب الإتجسيد بدعم و  من الأجهزة المكلّفةعد التي تبالاستثمار، و  المتعلق

  .ستثمارلإالصندوق الوطني ل

 

 
                                                           

 .68، الأطر القانونية للإستثمار في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص تومي هجيرة - 1
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 ولا: مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارأ

 تعريف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  -1

ستقلال الإداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إ
مرافقة المستثمرين الوطنيين و  حت وصاية الوزير الأول، تختص بدعمالمالي. تعمل ت

1ستثماريةسيد مشاريعهم الإالأجانب في تجو 
. 

وكالة الوطنية لتطوير تعويضا للالاستثمار  ئرية لترقيةاز الوكالة الجأنشأت 
مدير  سهيرأإدارة  مجلس دارتهايشرف على إ ،العاصمة ئراز الجبمقرها يقع ، ستثمارالإ

الشبابيك  مركزية تتمثل في على هياكل لا تشتمل الوكالة، الذي يقوم بتسييرها عام
  2ح من مديرها العامار على اقت اعند الحاجة بناء من طرفها الوحيدة التي توضع

 يل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشك -2

في التنظيم تتشكل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حسب ما هو معمول به 
المدير العام عضاء ممثلين و داري لها من المجلس الإدارة الذي يتشكل بدوره من أ الإ

ي يتم داخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة الذ تنظيملها و  ،الذي يشرف على تسييرها
بموجب قرار مشترك  دارةمجلس الإعليه من قبل  ةاقتراحه المدير العام ويتم المصادق

 3.المكلفة بالوظيفة العمومية بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة

عضاء حسب ما ورد ضمن نص أ  ستةويتشكل بدوره من  مجلس الإدارة: 2-1
حيث يتشكل  الذي يحدد تنظيمها وسيرها، 298-22التنفيذي من المرسوم  07المادة

 :المجلس من

 ممثل الوزير الأول رئيسا؛ -
                                                           

 
1
اعة: على الس 27/04/2026تم الاطلاع بتاريخ:     ar/-laapi-de-https://aapi.dz/ar/presentation ،موقع -

14:04. 
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  مرزوقي سارة، توامة اسلام، دور الرقمنة في ترقية الاستثمار في القانون - 2

  08 ،ص2024مال، جامعة مولود معمري تيزي وزو،الماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون اع
 .10مرزوقي سارة، توامة اسلام، دور الرقمنة في ترقية الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع نفسه، ص  - 3

https://aapi.dz/ar/presentation-de-laapi-ar/
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 ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛ -

 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية؛ -

 ممثل المدير المكلف بالمالية؛ -

 ممثل الوزير المكلف بالاستثمار؛ -

 ممثل الوزير المكلف بالتجارة؛ -

  1ممثل بنك الجزائر. -

ذي يعتبر السلطة ول الالوزير الأ من عضاء المجلس بموجب قراريتم تعيين أ 
تحدد مدة  ليها فيماالسلطات المنتمون إ من طرف قتراحهمالوصية للوكالة على أن يتم ا

   2سنوات قابلة لتجديد 3 عضويتهم بمدة

ضمن المرسوم  الإدارة جلسعضاء المعدد أ قلص في ن المشرع الجزائري نجد أ
 ستثمارالوطنية لتطوير الإالوكالة مقارنة بعضوية ، أعلاهالمذكور  298-22 التنفيذي

ارة المكلفة الوز السياحة و و  منها الصناعة وزاراتممثلي عن ستثنى عدة أ حيث
الوزارات من  هذه إقصاء  تم ذإ المناجمالطاقة و  كذاالمتوسطة و بالمؤسسات الصغيرة و 

الوزارات ذات الصلة الوطيدة  والإبقاء على لوكالة،دارة لالإالتمثيل داخل مجلس 
 ستثمار.بالإ

المعدل والمتمم  298-22ن المرسوم التنفيذي رقم من جهة أخرى نلاحظ أ 
برتبة مدير على مستوى الإدارة المركزية على  جزائريةشترط أن يكون أعضاء الوكالة الأ

 1الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.عكس ما كان عليه في على الأقل التي يتبعونها 

                                                           
 الذي يحدد تنظيم الوكالة وسيرها، ، 2022سبتمبر 08المؤرخ في  298-22من المرسوم النتفيذي  07المادة  -1

 يم الوكالة وسيرها.تنظ يتضمن إعادةالذي  153-26الملغى بـ )م.ت (
الذي يحدد تنظيم الوكالة وسيرها ، 2022بتمبرس 08المؤرخ في  298-22من المرسوم النتفيذي  08المادة  -2

 .تنظيم الوكالة وسيرها يتضمن إعادة الذي يحدد 153-26الملغى بـ )م.ت (
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وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب ليعين المدير العام لالمدير العام:  2-2
للمدير العام  حيث توكل ،وزير الصناعة قتراح الوزير الوصيسي بناء على إمرسوم رئا

 ويمثلها أمام القضاء. هاسمبإ مهمة تسيير الوكالة الذي يعمل

يعمل ول عن التسيير المالي والإداري و المدير العام هو الآمر بالصرف والمسؤ  
يتم حيث ( ستة أشهر 06على تنفيذ قرارات الوكالة كما يتم إعداد تقارير دورية كل)

 .2للسلطة الوصية الهارسوإرير حول أعمال الوكالة اتقهذه العداد إ 

-22من المرسوم التنفيذي  14المادة و  13 كل من المادة فحوى  تضمنتههذا ما 
 .3الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لاستثمار وسيرها 298

دورته العادية باستدعاء من رئيس في  في السنة نعقد مجلس الإدارة مرتيني  
على اقتراح من  اأو بناءالمجلس كما له دورات استثنائية بناء على استدعاء الرئيس 

للشبابيك  بالنسبة تعديلا 298-22المرسوم التنفيذي  جاء فيثلثي الأعضاء حيث 
 ةالاولى محلية على مستوى الولايات والثاني يكالتي استحدثت نوعين من الشبابالوحيدة 

 .4مركزية المعتمدة في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية

 مهام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  -3

يتولى المدير العام تعيين الموظفين في المناصب التي لم يتم تحديد طريقة أخرى 
لتعيينها، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. كما يدير الميزانية الخاصة 

لصفقات والاتفاقيات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وفقًا للشروط المحددة بالوكالة ويبرم ا
 .في القوانين والأنظمة

                                                                                                                                                                          
1
، مجلة البحوث في العقود و قانون  18-22ديد في القانونديب فاطنة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: أي ج -

 64ص ، 2025، 1، العدد  10الاعمال، الركز الجامعي مغنية ، المجلد 
  .73، الأطر القانونية للإستثمار في الجزائر في ظل الرقمنة، مرجع سبق ذكره، صجيرةالتومي ه - 2
-26الذي يحدد تنظيم الوكالة وسيرها الملغى بـ )م.ت ( 298-22من المرسوم التنفيذي  14و 13انظر المواد  -3

 .تضمن إعادة تنظيم الوكالة وسيرهاالذي يحدد ي 153
  .73، المرجع السابق، صهجيرة التومي - 4
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 أنشطة لتعزيز اللازمة والفرق  العمل مجموعات تشكيل صلاحية العام للمدير
 استشارة بعد والمستشارين الخبراء مع التعاقد يمكنه كما وتطوير الوكالة، ستثمارالإ

 -الخارجية وتقديم تقارير منتظمة وزارة مع  بتنسيق العام ديرالم يقوم، الإدارة مجلس
ني للاستثمار حول أنشطة تعزيز الإستثمار وتدفقات إلى المجلس الوط -كل ستة أشهر

 . 1ستثمارات الأجنبية المباشرةالإ

سيما تلك الشبابيك الوحيدة، لا لتحسين سيرجميع التدابير العام  مديراليتخذ 
ءات الشكلية والحصول على الوثائق ار ستكمال المستثمر للإجلتسهيل إ الموجهة

مين عام في ممارسة مهام الوكالة ومدير يساعده أو المطلوبة في الآجال القانونية. 
 2،ساتار ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دالدارسات 

 ستثماراكل الوكالة الجزائرية لترقية الإهي: ثانيا

تمكنها ستثمارات و متابعة الإند إليها ست جهزةو أليات هيكلية أآ تعتمد الوكالة على
من المرسوم التنفيذي  03المادة  هو ما أكدته نص، و اوكلة إليههام الممالقيام بال من

للوكالة هياكل لامركزية تنظم للوكالة هياكل " : نصهاجاء سالف الذكر  298-22رقم 
  3أدناه " 21إلى  19طبقا لأحكام المواد من 

رقم من )م. ت(  18، والمادة 18-22الفقرة الثالثة من القانون  18حسب المادة 
عادة تنظيم الوكالة وسيرها: " الذي يتضمن إ  153-26لغى بـ )م.ت (الم .22-298

 تنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية:

 للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية؛ الشباك الوحيد -

                                                           
 . 6-5ص نفس المرجع ،نوي احمد، نويس نبيل، دور الرقمنة في تعزيز ثقة المستثمر،  -1
 .13ص مرجع سابق، مرزوقي سارة، توامة إسلام، دور الرقمنة في ترقية الاستثمار في القانون الجزائري،   -2
الذي  153-26( الذي يحدد تنظيم الوكالة وسيرها الملغى بـ )م.ت،  298-22من المرسوم التنفيذي  03المادة  -3

 يحدد يتضمن إعادة تنظيم الوكالة وسيرها.
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  1."الشبابيك الوحيدة اللامركزية -

ج ج الصادرة .ر.بـ ج الصادر 153-26)م. ت( من  17 المادة طبقا لأحكامو 
توضع على مستوى الوكالة جاء نصها: "  2026ابريل  14ؤرخ في الم 31بالعدد 

 :الآتية الشبابيك الوحيدة

 الأجنبية؛ راتالشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثما –

  2..."الشبابيك الوحيدة اللامركزية –    

 298-22مرسوم من ال 21و 20، 19من خلال استقرائنا لنصوص المواد 
بمثابة نافذة  تتمثل في الشبابيك الوحيدة التي تعدالوكالة الجزائرية أن  هياكل )الملغى( 

ه، مرورا بتسجيل ستقبالوهي تعنى بالمهام التالية: بدأ بإللمستثمر، الوحيدة تحاور ال
ستثمار، على أن توفر الشبابيك الوحيدة ير ومتابعة ملفات الإلتسيوصولا ستثمارات، الإ

  19 المادةيئات. حسب ما جاءت به أحكام رافقة للمستثمر لدى الإدارات والهالم خدمة
  نفس المرسوم المذكور انفا.من 

ات ستثمار الكبرى والإالوحيدة للمشاريع  أن، الشبابيك لإشارة إلىدر اكما تج 
  3يلي مركزية  وهو ما سنحاول دراسته فيماالوحيدة اللاوأيضا الشبابيك  جنبية الأ

 :الإستثمارات الأجنبيةو شباك الوحيد للمشاريع الكبرى  -1

 باختصاص وطنيوالإستثمارات الأجنبية  الكبرى الوحيد للمشاريع  الشباك يختص
 :أعوان الوكالة يئات التاليةلهوا الإداراتعن  من ممثلينوالذي يتشكل 

 إدارة الضرائب، -

 مارك،إدارة الج -
                                                           

، مجلة طبنة للدراسات العلمية  18-22كوسام أمينة: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار القانون  -1

 . 102ص ،2022،  02، جامعة سطيف  02العدد 05الأكاديمية، المجلد 
 . 2026ابريل  14المؤرخ في  153-26وم التنفيذي من المرس 17المادة  -2
 61ص ، نفس المرجع، 18-22أي جديد في القانون ، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فاطنة ديب، -3
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 للسجل التجاري، مركز الوطنيلا -

 اء،الأجر  جراء وغيرجتماعي للعمال الأصناديق الضمان الإ، مصالح التعمير -
 1والتشغيلبالعمل  المكلفة الهيئات

الوحيد حاور ستثمارات الأجنبية المُ شباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإيعد ال
لتجسيد  الضروريةسير الإجراءات والذي يكلف بمرافقة المستثمر في  للمستثمر

جنبية حيث يقوم الشباك بدراسة المحاور ستثمارات الأالمشاريع الإستثمارية الكبرى والإ
  : التالية

ر المحددة التي تعتبر المؤهلة على أساس المعاييهي و  :ستثمارات المهيكلةالإ -1-1
 في التنظيم المعمول به.

و كلي أ ملكيكون رأسمالها ستثمارات التي هي الإ: ستثمارات الأجنبيةالإ -1-2
  .جانبن أطرف أشخاص طبيعيين أو المعنوييجزئي من 

ملياري و يساوي مبلغ رأس مالها ق أيفو وهي المشاريع التي لمشاريع الكبرى: ا -1-3
 2دج  2000.000.000 دينار جزائري 

 خرى هي الأتعد الشبابيك الوحيدة اللامركزية  :الشبابيك الوحيدة اللامركزية -2
مرافقة ذ تختص بمهام مساعدة و لي إلى المستوى المحالمُحاور الوحيد للمستثمرين ع

القيام بجميع الأعمال ذات الصلة و  ستثمارقة بالإاءات المتعلر المستثمرين في إتمام الإج
 3م.بمهامه

-22رقم )م. ت( من  26المادة شريع ضمن فحوى ما نص عليه التحسب و 
عادة تنظيم الوكالة الجزائرية المتضمن إ  153-26)م. ت( الملغى بموجب  298
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يكلف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة " :تيجاء نصها ما يأستثمار لإلترقية ا
 :لآتيعلى النحو اع الأعمال ذات الصلة بمهامهم، في الشبابيك الوحيدة بجمي

 :ف بما يأتيات ويبلغ شهادات التسجيل، ويكلر ستثماممثل الوكالة بتسجيل الإيقوم  -1

        ؛ستثمارادة تسجيل الإكل طلبات تعديل شهمعالجة  –

مؤسسات وبإنجاز المشاريع اءات التأسيسية للر تقديم الخدمات المتصلة بالإج –
 ستثمارية؛الإ

عند يا، از ع والخدمات القابلة للاستفادة من الملسلى قائمة اعل التأشير، خلال الجلسة –
 ة العينية؛مستخرج القائمة التي تشكل المساهم ىقتضاء، علالإ

 ؛ات تعديل القوائم المذكورة أعلاهبضمان معالجة طل –

 ؛وتحويل المزايا ستثمارزل عن الإالترخيص بالتنا –

ح من ار قتا على إه، بناءصاصت التابعة لاختار ستثمامباشرة سحب المزايا بالنسبة للإ –
 ئب؛ار الضممثل إدارة 

 1 ..".ستغلال من خلال شبكة التقييممزايا الإتحديد مدة  –

ستثماري بداية ا المشروع الإن النص القانوني قد حدد المراحل التي يمر بهنجد أ
افقة المستثمر إلى غاية ولية والتي تليها مرحلة مر كمرحلة أمشروع تسجيل المن 

خيرة، ثم حدد الصلاحيات المنوطة بكل من ممثلي أنتهاء من المشروع كمرحلة الإ
زالة العراقيل البيروقراطية ستثمار وإلة، من أجل تشجيع الإالهيئات الإدارية التابعة للوكا

  2 التي كان يعاني منها المستثمر سابقا.
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ظيم عادة تنتضمن إ ال 153-26المرسوم التنفيذي من  27 المادة وطبقا لأحكام
الهيئات المعنية و تمثيل الإدارات  من عززستثمار الذي الوكالة الجزائرية لترقية الإ

فيما تعلق  كما وسع من صلاحيات ممثلي الهيئات خاصة ستثمارمباشرة الإ اتبإجراء
الأخرى  اتة للإدارات والهيئلح الممثلف المصاتكل التراخيص ضمن فحواها" صداربإ

طلاع بكل ضزم بالإالمستثمرين، كما تل هك الوحيدة بإعلام وتوجيعلى مستوى الشبابي
   1..."بصلاحياتها ةالأعمال ذات الصل

 صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارثالثا: 

بمتابعة   تُعنىجهزة أ 18-22ستحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم أ 
لترقية الاستثمار، التي تعتبر  لوكالة الجزائريةاجهزة هذه الأ رأسعلى  دنجالإستثمار، 
 ستثمار. وفي سبيل قيام هذه الوكالة بمهامها كانل بين المستثمر والإوصبمثابة همزة 
المهام تقوم بهم  أن هناك شقين من نجد نحها جملة من الصلاحيات، حيثلابد من م

 2.سهانف ستثماراترتبط بالإشق منفسه، و الوكالة شق يتعلق بالمستثمر 

 المرافقة المستثمر والمتابعة و  مهمة الإعلام -1

الإعلام لصالح ستقبال و ضمان خدمة الإتهتم الوكالة بعلام: الإ مهمة -1-1
، كما ستثمري غموض قد يشوب  فكر المة أزاحإبكل المعلومات اللازمة و  المستثمرين

معالجتها من خلال دراسة هذه الوثائق و ستثمار، على جمع الوثائق المتعلقة بالإ
وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل ، و نشرهاوإنتاجها و 

تمتلكها الجزائر حصائيات حول القدرات التي من أرقام وإ المعطيات الضرورية
ن ا ما رأت أذأ يانات تتعلق بفرص الأعمالوضع بنوك بكما تهتم بلاستثمار فيها، 

، فيها ستثمارالإفكرة و البدلًا من أن يبحث المستثمر عن  هناك نقائص في منطقة ما

                                                           
 الاستثمار. المتضمن اعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 153-26من  المرسوم التنفيذي  27نظر المادة ا - 1
 .65الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص فاطمة ديب،  - 2
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عن توفر العقار الموجه دارات الإة بالهيئات و طمرتبوضع قاعدة بيانات لى إضافة إ
 1 .ستثمارللإ

ستثمارات متابعة ورقابة سيرورة الإيقوم بجهاز  فقد استحدث مهمة المتابعة: -1-2
وحتى يتسنى ستغلال، وإلى غاية الإ ستثمارالإ تسجيل ول خطوة المتمثلة فيبادية من أ
تصال بالإدارات الإالتنسيق و  التأكد عن طريقب ستثمارات فإنها تقومعة الإمتابللوكالة  

ضافة تقع على عاتقهم، إ الالتزامات التيالمستثمرون ب التزاممدى و والهيئات المعنية 
جاء به لمسجلة، وهذا ستثمارات الفائدة الإ تطوير خدمة الرصد والإصغاء لى مهمة إ

على  04و 18في المادتين  298-22رقم  وكذا المرسوم التنفيذي 18-22رقم  ق.
ذ كانت في إمعالجة عرائض وشكاوى المستثمرين تقوم ب الوكالة الجزائريةن أي أالتوالي 
 .فقط تسجيلها على تقتصر السابق

المستثمر حيث  فقةمرا علىزائرية تعمل الوكالة الج: مرافقة المستثمرمهمة  -1-3
ستحداث مصلحة تتولى هذه المهمة، والتكفل بالمستثمر وهذا من خلال إتوفر التوجيه 

ستثمارات لاسيما الإمر، إذا إستلزم الأارات والخبرة الخارجية اللجوء إلى الإستشب
جراءات لتسوية الإ مستثمر عند لجوئه للإدارات المعنيةلى مرافقة الإضافة إالأجنبية، 

   2قة باستثمارهالمتعل

 مهمة التسهيل وترقية الإستثمار وتسيير الامتيازات -2

 تقييمو  وسيرهاة للمستثمر يمنصة الرقموضع التتمثل في  : التسهيل مهمة -2-1
  الضروريةالمعلومات  جميع تقديميما فلذلك،  التدابيرح اقترامناخ الإستثمار وتحسينه ب

الممنوحة لمتعلقة ا المزايا التحفيزيةو  العقاري  العرضئر و از ستثمار في الجحول فرص الإ
 ءات ذات الصلة.ار كذا الإجو 

                                                           
 

1
- ar-laapi-de-https://aapi.dz/ar/presentation  18:16على الساعة  28/04/2026، تم الاطلاع بتاريخ. 
 65، مرجع سبق ذكره، ص ، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارةفاطن ديب - 2
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الخاصة و  العمومية الهيئاتمع نشطة ق أخل تقوم على ستثمار:الإ ترقية مهمة -2-2
 لترقية اتح مخططار اقتو  بإعداد ترقية الإستثمار،بهدف  ،هائر خارجاز في الج

ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال المحلي مع الوطني و  الصعيدينستثمار على الإ
إقامة علاقات ب كةار الشفرص الأعمال و  زيوتعز  المستثمرين بينتصالات الإ تسهيلو 

 تطورها.المماثلة و  الأجنبية الهيئاتتعاون مع 

ت ار ستثماتسجيل الإعداد شهادات إ تتمثل في  :متيازاتمهمة تسيير الإ -2-3
 اتيتفاقكما تبرم الإ، المعمول بها رييمعاللطبقا كلة، يع المهيالمشار  تحديدا و تعديلهو 

   1.ت سحبهاارار إصدار قو  الخدمات القابلة للمزاياالتأشير على قوائم السلع و التابعة لها و 

  FNI الفرع الثاني: الصندوق الوطني للإستثمار

 تعريف الصندوق الوطني للإستثمار ولا : أ

جاء  البنك الجزائري للتنمية سمبتغيير أ للاستثمار الوطني الصندوق سم ثق إبأن
التنمية  لتمويل الأساسية الآليات تعزيز بهدف البنك، هيكلة إعادة عنهذا كنتيجة 

 المالي القطاع صلاحجهود الدولة لإ ستكمالإ إطار فيهذا  جيندر  الاقتصادية
 2.هايف شرعت التي والمصرفي

طوير المؤسسات في القطاع نشاء وتبتمويل وإ للإستثماركلف الصندوق الوطني 
لى المدى البعيد في مجال ع ةبإعطاء قروض مباشر  اص من موارده الخاصةالخالعام و 

في شكل تحقق زيادة ملموسة في التنمية  خاصة تلك التي ،مؤسساتالتأهيل إنشاء و 
تحقيق  يجابي فيالصغيرة والمتوسطة ذات الأثر الإ اهمات لتمويل المؤسساتمس

 3 قتصادية.التنمية الإ
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 FNI1مهام الصندوق الوطني للإستثمار أهداف و  -1

إلى تحقيق جملة من الأهداف لصندوق الوطني للاستثمار ا يهدف الأهداف: 1-1
 مناسبةوبشروط  الطويللى المدى ع بتوفير التمويل لها للمؤسسات الدعم الماليهمها أ 

 كما يشجع مردوديتها وزيادة المشاريع تخفيض عبء تمويلمن  مما يسمح لها
 الكبرى  للمشاريع المحليةالبنوك  تمويل تعزيزستثمار الأجنبي المباشر الإ الصندوق 
 المشاريعكانت هذه التي تقررها الدولة، سواءا  المشاريعأنواع  جميعدعم لى إضافة إ

 .أو القطاع الخاصلقطاع العام في ا

كز هذه المهان على ترت بعدة مهام صندوق الوطني للاستثماراتيقوم ال  المهام: 1-2
، محددةبشروط المستثمرة  للمؤسسات دىمالطويلة  ةيقروض تمويلمنح و  اليات التمويل

 التجارية أو من خلال مع البنوك شراكةمباشرة أو قروض شكل ما إيأخذ هذا التمويل 
رأس مال المؤسسة المستثمرة، أو  كشريك في حصصموارده الخاصة بالمساهمة 

حيث يركز نشاطه على  إضافية تمويل الخزينة العمومية عن طريق منح قروض مالية
 التالية: تمويل العمليات

 منح الضمانات المالية للمشاريع الاستثمارية؛ -

ستراتيجي للدولة بالمساهمة د الإمويل المشاريع الإستثمارية الإقتصادية ذات البع -
 بتمويل مشترك مع الخزينة العمومية؛

موال مع المؤسسات العمومية أو الخاصة أو مستثمرين المساهمة في رؤوس الأ -
 أجانب؛

 .2تعزيز القدرات التمويلية للبنوك المحلية لتمويل المشاريع الكبرى  -

                                                           
1
ستثمار، مجلة إدارة الأعمال الصندوق الوطني للإر محمد التهامي، دارسة لتجربة التجاني، طواه طهراوي -  
 .363ص ، 2021براهيم ، الجزائر، ادالي  3، جامعة الجزائر  02العدد 07الدراسات الاقتصادية، مجلد و
ربة الصندوق الوطني للإستثمار، مجلة إدارة الأعمال طهراوي التجاني، طواهر محمد التهامي، دارسة لتج -  2

 .363، ص 2021دالي ابراهيم ، الجزائر،  3، جامعة الجزائر  02العدد 07والدراسات الاقتصادية، مجلد 
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 1الصندوق الوطني للاستثمار لتحول الرقمي ثانيا: دعم

تفاقية مع مجمع يضم أربع شركات أعلن الصندوق الوطني للإستثمار عن توقيع إ
قطب تكنولوجي  زي(، من أجل إنشاءنها أوبتيموم تيليكوم الجزائر )جيرقمية، من بي

هذه المبادرة . وتأتي 2030ستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي جديد يندرج ضمن الإ
هيكلها الرقمنة وتحديث  في مجال لجزائر كفاعل إقليميل الرقميةسيادة لتعزيز 

 .المؤسساتي

د القوى بين تكنولوجي وهذا ضمن توحي قطبنشاء إ لىهذه الشراكة إ هدفت 
 الجهود  تضافرإلى  تكنولوجيات البرمجة سعيا منهاالإتصالات و القطاعات المالية و 

التحتية الرقمية، ليكون منصة مرجعية قادرة على  لبنيةا لتطوير ية العال الخبرات وجمع
إذ تسمح بترشيد الإستثمارات عبر تشارك  تقديم حلول مبتكرة، خاصة في قطاع المالية.

 2خدمات الرقمية الحديثة.وتقديم  ستغلال الكفاءات التقنية للشركاتالموارد، وإ

ستراتيجية تباره أحد أهم ممولي المشاريع الإعأن الصندوق الوطني للإستثمار، بإ
هذا القطب، الذي نشاء إللدولة، يعزز اليوم موقعه في قلب المنظومة الرقمية من خلال 

  3في رحلتها نحو الرقمنة.سيواكب المؤسسات العمومية والخاصة 
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 ستثمارالهيكلية لدعم الإ الآلياتالمطلب الثاني: 

ستثمار في الجزائر من خلال تقريب الروئ تظافرت عدة جهود لدعم الإ
ستثمار الإتشجيع ين نجد عدة هياكل تنشط في مجال ثمارية الواعدة في الجزائر أستالإ

عمال منها يكتسيها الطابع الرقمي تدعم ريادة الأستثمارية إذ تسعى إلى تحقيق بينة إ
تية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولا

 .والمتوسطة

 ( NESDAالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية )ول: الوكالفرع الأ 

 8المؤرخ في  96تية بموجب المرسوم تم إنشاء وكالة دعم وتنمية المقاولا
ير الوكالة من قبل مجلس يالمعدل والمتمم الذي حدد نظامها إذ تس 1996سبتمبر عام 

 .إدارة ويشرف على إدارتها مدير عام

 م و تنمية المقاولاتيةولا: التعريف بالوكالة الوطنية لدعأ

يئة عمومية حكومية تابعة لوزارة تية هي هالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولا
بطبيعة  تتسم الوكالة ذإ المؤسسات المصغرةتصاد المعرفة والشركات الناشئة و قإ

الصغيرة وتوفر لهم الدعم لإنجاز  المشاريع المستثمرين ذوي إلى دعم  ، تهدفخاصة
شغل مستدامة تسهم الثروة وتوفير فرص  التي تعمل على خلق، ريعهمستغلال مشاوإ

  1.قتصاد الوطنيفي تنمية الإ
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وكالة من جهاز إداري تتشكل الالمقاولاتية: تشكيل الوكالة الوطنية لدعم و تنمية  -1
ن ها كما أعام يشرف على تسيير يشرف على إدارتها والمتمثل في مجلس إدارة ومدير 

 .الوكالة مزودة بمنظمة تدعي باللجنة المراقبة

عضو ممثلون عن عدة  وزارات  13يتشكل مجلس الإدارة من : مجلس الإدارة -1-1
 1996سبتمبر 08لمؤرخ في ا 296-96من المرسوم التنفيذي  9طبقا لأحكام المادة 

المتمم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي المعدل و  نشاء الوكالة ودعمالمتضمن أ
وكالة ال إنشاءالذي يحدد  2024يونيو  11المؤرخ في  197-24بالمرسوم التنفيذي 

تي ذكرهم  من الأعضاء الآ الإدارةيتكون مجلس " التي تنص:لدعم وتنمية المقاولاتية و 
عن الوزير مكلف بالمؤسسات المصغرة إحداهما رئيس و الباقي بدون تغيير"  2ثلين مم

   1أعلاهالمذكور  296-96المرسوم التنفيذي  9المادة  إلىحيث أحالت المادة 

 كل ثلاثي ايفي دورة عادية  يجتمع مجلس إدارة :الإدارة مجلسمداولات  1-1-1
الذي يحدد  ا على استدعاء من رئيس المجلسبناء الأقلعلى  أربع مرات في السنة

من في دورة غير عادية  كما يجتمع من المدير العام للوكالة 2باقتراحجدول الأعمال 
صية أو المدير السلطة الو  منطلب يقدمه رئيس المجلس أو بناءا على  ستدعاءاخلال 

 .ائهعضالعام للوكالة أو أغلبية أ 

نشاطات الوكالة على متابعة  الإدارة: يشرف مجلس الإدارةمهام مجلس  1-1-2
متابعة المخطط كما يعمي على ونظامها الداخلي  وتنفيذ ميزانية التقديرية لتنظيم الوكالة

وسائل المالية وإنشاء الملاحق الاستعمال  على الإشراف السنوي لتمويل بالإضافة إلى
 وانجاز الاستثمارات

                                                           
المتضمن أنشاء  الوكالة الوطنية لدعم و تنمية ريادة الاعمال  296-96من المرسوم التنفيذي  09أنظر المادة  - 1

 .  2024يونيو  11المؤرخ في  197-24ونها الاساسي )م.م(، م. ت وتحديد قان
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تكلف لجنة المراقبة بالوكالة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق  : لجنة المراقبة 1-2
الإدارة حيث تجتمع في نهاية كل ثلاثي وتقدم الملاحظات والتوصيات  مجلسقرارات 

     1والمشاريع التي شرعت فيها الوكالةالمفيدة على أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج 

 :تشرف اللجنة على القيام بالمهام التالية: مهام لجنة المراقبة

 ممارسة الرقابة على قرارات مجلس الإدارة بعد التنفيذ؛ -

 العام؛تقديم الملاحظات والتوصيات إلى المدير  -

 تقديم ملاحظات على التقارير الدورية المتعلقة بالمتابعة والتنفيذ والتقييم؛ -

 مراقبة ومراجعة حسابات استخدام أموال الوكالة؛ -

 2 .تقديم ملاحظات حول بيانات الإيرادات والنفقات المقدرة -

تقوم الوكالة بالتمويل المشاريع  المقاولاتية:مهام الوكالة الوطنية لدعم و تنمية  -2
 صحابأمرافقة ، و دينيمتيازات ضريبية للمستفومنح إ عانات ماليةمن خلال إ الصغيرة 

لمستثمر  مرافقةً  ع،على أرض الواق تجسيد المشاريع المشاريع إبتداء من بلورة الفكرة إلى
ال حرصا منها على توليد المهارات عمبتنظيم دورات تكوينية وتدريبية في ريادة الأ

 .عمالوالمعارف في ريادة الأ

   لرقمنة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتيةدعم : ثانيا

موقع ( على إطلاق NESDA) الوكالة أعلنتدعما لتوجه الرقمي في الجزائر 
"،  مواكبا  MY PROJECT"  لجديد ومنصتها الرقمية المبتكرة "مشروعي"ني االإلكترو 

ذ تثمن لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع. إيعكس تبسيط الإجراءات  لتحول الرقمي ما
هم الركائز ذ يعد التحول الرقمي أ لخلق بيئة رقمية محفزة، إهذه المنصة الجهود المكثفة 

، مع تعزيز فرص  الماديالتمويل  سهولة البحث عنساسية لتمكين المستثمرين من الأ
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المنصة الرقمية الجديدة "مشروعي"، أن وتوسيع المشاريع بكل سهولة كما،  إنشاء
واجهة رقمية شاملة تسمح  للمستخدمين من إتمام مختلف الإجراءات بسهولة من خلال 

بوابة للتعليم  لىإ ضافةإ بُعد،مكنهم متابعة ملفاتهم عن التسجيل عبر الإنترنت، وي
بالشراكة مع جامعة التعليم  عمالالهدف منها التدريب على ريادة الأالإلكتروني 

 1.المتواصل

   (FGAR ) متوسطةالفرع الثاني: صندوق ضمان القروض لمؤسسات الصغيرة وال

 الآلياتضمان القروض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  صندوق يعد 
 إعطاءتبيان ذلك بعد  يأتيالمؤسساتية التي تدعم التحول الرقمي في مجال الاستثمار 

 .عن الصندوق  لمحة

 ضمان القروض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةولا: التعريف بالصندوق أ

وض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب نشاء صندوق ضمان القر تم إ
المتعلق بتطبيق القانون و  2002نوفمبر 11المؤرخ في 373-02المرسوم التنفيذي 

وباشر  لصندوق  يساسللمؤسسات صغيرة والمتوسطة المتضمن القانون الأالتوجيهي 
  2004.2مارس  14في  ابصورة رسمي نشاطالصندوق 

سة ذات هو مؤسلقروض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوق ضمان ا
 ية يخضع لوصاية وزارةو بالشخصية المعنالمالي و ستقلال الطابع العمومي يتمتع بالإ

شرف على أدارته مجلس أدارة مليار دينار ي 1.01بـ رأسمالهقدر المناجم يالصناعة و 
  3عضاء ممثلين لبعض الوزاراتمن أ سه مدير عام يتشكل مجلسه يرأو 
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يهدف الصندوق إلى حل مشكلة نقص الضمانات العينية  :أهداف الصندوق ومهامه
يغطي الصندوق  التي تطلبها البنوك، من خلال تقاسم مخاطر القرض مع البنك

معينة و يوفر بذلك تسهيل الحصول على تمويل بتقديم  إخطارالضمان للمشروع من 
وببطاقة تقنية حول المشروع لمؤسسة  الإداري ملف للصندوق مرفقا بالمستثمر طلب 

مباشرة إلى صندوق  هب الضمان أن يقدمالمتعلقة بالمشروع يمكن لطال وكافة الوثائق
يقدم طلب الضمان للصندوق أو ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 1برنامج ميدا.تقدير ضمان  البوابة عن طريق مباشرة من طرف البنك.

 ستثمار المنتجدعم الإو تحفيز البنوك على الإقراض، يهدف الصندوق إلى 
خلق مناصب شغل جديدة لتقليل ستيراد و سات للمنافسة وتقليص الإوتأهيل المؤس

ستثمارية التي يات الإوتوسيع العملمشاريع البطالة، وتحقيق التوازن الجهوي بتشجيع ال
المتوسطة و زيادة إنشاء المؤسسات الصغيرة لى ، كما يهدف إالوطنيقتصاد الإ متخد

   2تخفيض نسبة البطالةمما ينعكس على 

وتستفيد منه    FGARيوفر الصندوق نوعين من الضمان هما الضمان العادي 
المؤسسات طبقا لمعايير التي تتناسب مع متطلبات الصندوق والضمان القروض 

ف سطة بتسيير الغلان القرض للمؤسسات الصغيرة والمتو ضماالذي يعد   MEDAميدا
 سطيةاكة الأرومتو ر في إطار برنامج الش بيالأور  تحادالإالمخصص من  المالي

والمتوسطة في الجزائر تستفيد منه م.ص.م  المؤسسات الصغيرة لتأهيل الموجهة
سنوات من  03الخدمات المتعلقة مباشرة بالصناعة ذات الخاصة بالقطاع الصناعي و 

برامج وزارة لتأهيل من خلال ن برنامج إعادة ام ستفادتاأو التي  النشاط على الأقل
تلتزم بالقيام بعملية إعادة وكذلك تستفيد منه المؤسسات التي  الصناعة والمناجم
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الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق  كما يجدر الإشارة أنه يمكن للمستثمرين 1 .التأهيل
 2 و تقديم الطلب الكترونيا عن بعد.

 ثانيا: التنظيم الإداري لصندوق ضمان القروض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ة الذي يديره المدير العام دار يشرف على تسيير الصندوق مجلس إ

يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات عضاء عدة أ يتشكل المجلس من  :الإدارةمجلس 
المالية،  إستراتيجيةأعضاء يمثلون قطاعات ة أو ممثله ويضم الصغيرة والمتوسط

الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الطاقة ووكالات وطنية، تطوير المؤسسات الصغيرة 
بالإضافة لجمعية البنوك وغرفة التجارة يتم تعيين الأعضاء بقرار وزاري والمتوسطة 

 3سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهم رتبة مدير على الأقل 3لمدة 

 373-02من الفصل الثاني لمرسوم  5طبقا لأحكام المادة : مهام المجلس الإدارة
 تحديدالضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  الصندوق  إنشاءيتضمن 
مالية للمؤسسات التي ن مهام المجلس تتمثل في منح الضمانات الفإساسي لأقانونه ا

خذ مساهمات مالية كما أو أ إنشائهاتنجز إستثمارات في توسيع نشاط المؤسسة أو 
تدخل ضمن مهامه ضمان عدة مخاطر وضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات 

المشاريع  أهلية إقرارات المتنازع عليها الدولية ومتابعة عمليات تحصيل المستحق
  4الموارد الموضوعة تحت تصرفه.تسيير  إلى إضافةلاستحقاق الضمان 
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 الإدارة:المداولات المجلس 

المصادقة على التنظيم الداخلي، وبرنامج اول المجلس في عدة مهام منها يتد
تحديد الشروط العامة للضمان وقواعد  النشاط، والكشوف المالية، والتقرير السنوي.

  تنفيذه، والموافقة على القروض والاتفاقيات الدولية والوطنية.

النجاعة للمدير فتح الفروع الجهوية وتعيين محافظي الحسابات وإعداد عقود 
طلب أو في دورات غير عادية ب بناءا على قرار رئيسه يجتمع المجلس دورياً  العام.

تصح المداولات بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ من الرئيس أو ثلثي الأعضاء و 
لوصاية  هقرارات، تخضع صوت الرئيس عند التساوي رجح ي فيما القرارات بالأغلبية

 1 عتراض صريح.يوماً من إرسالها ما لم يوجد إ  30د الوزير، حيث تصبح نافذة بع

لإدارة اليومية يمثل المدير العام الأداة التنفيذية التي تسهر على االمدير العام: 
قتراح الوزير ة. يعين بمرسوم رئاسي بناءً على إللصندوق وتطبيق قرارات مجلس الإدار 

الوصي، وتنتهي مهامه بنفس الإجراء. يخضع لـ "عقد نجاعة" يحدده مجلس الإدارة 
ويتضمن شروط الأجر والأهداف المسطرة. يساعده مدير عام مساعد يعين بقرار من 

 اح من المدير العام.الوزير الوصي باقتر 

مجالات المهام المدير العام تمثيل الصندوق قانوناً أمام الغير وفي كافة 
 .هنشاطاتصلاحياته و 

تفاقيات والصفقات التي تبرم مع الشركاء. السهر وقيع على العقود والإتال
    2 المباشر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان السير الحسن لمصالح الصندوق.

 

                                                           
 المؤسساتدور صندوق ضمان القروض في تطوير المؤسسات الصغيرة  ،احمد رائد، لونيسي صبرينة حدادو -1

 . 12-11،ص  مرجع سابقالصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،
 المؤسساتاحمد رائد، لونيسي صبرينة دور صندوق ضمان القروض في تطوير المؤسسات الصغيرة  وحداد -2

  .13-12 ،ص مرجع سابق ،الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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 في الجزائر  ي: تجسيد الآلية الرقمية للإستثمارالمبحث الثان

جي ر التكنولو نتهجتها الجزائر ضمن التطو سية الإستراتيجية التي إلسيالتبعا 
خاصة على ثارها التي انعكست أ الحديثة تصالاتالمتسارع في مجال المعلومات والإ

إلى إيجاد حلول للمشاكل الإدارية وعدم جدوى حاجة الإدارة نمية الاقتصادية و الت
ستدعى رقمنة الإدارة العمومية مما إمة تحسين الخدسلوب التقليدي البيروقراطي و الأ

التي تدعم تبسيط لكترونية الإدارة الإتطبيق هو م مظاهرها هالعمومية ولعلى أ 
  .داريةالإجراءات الإ

 : المنصة الرقمية للمستثمر الأولالمطلب 

الرقمنة في مجال الإستثمار في إستحداث تطبيق الكتروني متمثل في تجسدت 
مل التعا وإلغاءعلى تقريب الفرد من الإدارات منها المنصة الرقمية للمستثمر عملا 

 .عن بعد ومتابعتها يةستثمار الإجراءات الأنشطة الإمباشرة المادي في 

 ول: تعريف المنصة الرقمية الفرع الأ 

ا ستثمارات ومراقبتهأداة أو وسيلة رقمية لتوجيه الإالمنصة الرقمية للمستثمر هي 
ي دستغلالها حيث تضمن هذه المنصة إزالة الطابع الماومتابعتها منذ تسجيلها مرورا بإ

المنصة تكييف  ستكمالها، كما تتيحلجميع الإجراءات المرتبطة بالإستثمار عن بعد وإ
 1ستثمار ومتطلباتهالإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الإ

 المنصة الرقمية   إنشاءولا: أ

 2021ائر للاستثمار" سنة الجز  إنشاء منصة رقمية خاصة بإطلاق "منصة يعود
من دور هام في تسهيل ستثمار لما لها منصة الرقمية الأولى المختصة بالإذ تعتبر الإ
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شجيع الشراكات بين ستثمار ومتابعتها لتلك العمليات كما تقوم على تحفيز وتعملية الإ
    .جنبيستقطاب المستثمر الأو كذا إقتصاديين المتعاملين الإ

قوم الإلمام أن المنصة ت تحادية العامة للمؤسسات الجزائريةكما جاء في بيان الإ
جنبية، وتفعيل هذه المنصة وإطلاقها يعد  الأسثمارات الوطنية  و بكل الفرص المتاحة للإ

 .1لإيجاد الحلول المعلوماتيةطويل بذلته شركة تكريس فعلي لعمل 

نشاء المنصة الرقمية بموجب المرسوم تم إ 18-22ستثمار دور القانون الإوبص
رات ذات داتم ربطها بجميع الإ 2022سبتمبر  08المؤرخ في  22/298التنفيذي رقم 

جراءات المتعلقة خلالها تسمح للمستثمر بتكييف الإ ذ منستثمار إالصلة بموضوع الإ
لى يعة ونوع الاستثمار وتسند مهمة تسيير المنصة الرقمية إحسب طب ستثماربالإ

رية خاصة مداد المستثمر بجميع المعلومات الضرو لإستثمار وإالوكالة الجزائرية لترقية ا
من  27و العرض العقاري كما جاء في فحوى نص المادة فيما تعلق بمنح العقار أ

المتضمن  153-26يذي لمرسوم التنفالملغى بموجب ا 298-22المرسوم التنفيذي
 2عادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقيةإ 

 يلي: كماتتميز المنصة الرقمية بجملة من خصائص   3 خصائص المنصة الرقمية:

المختلف المعلومات المتعلقة بالإستثمار بما لتوفير تعد المنصة الرقمية أداة أساسية  -
التحفيزات والمزايا العرض العقاري و ك حة في الجزائرستثمار المتافي ذلك فرص الإ

ى تثمارية ويعود تسييرها إلسالإجراءات المرتبطة بالعملية الإ الممنوحة فضلا على
 ستثمار.الوكالة الجزائرية لترقية الإ
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مما يجعل  لطابع التقليدي الورقي وإلغائهابالأنظمة المعلوماتية  رتباطها مباشرةإ -
ي ية والسرعة فلشفافتعزيزا لنترنت ق شبكة الأستثمرين بالمنصة عن طريتواصل الم

 معالجة الملفات.

إذ تعد  ستثمارمتعلق الإال 18-22من القانون  23ة بموجب المادة نشئت المنصأ  -
ستثمارات من التسجيل الأول لى التوجيه والمراقبة ومتابعة الإوسيلة رقمية فعالة تسعى إ

كما تساهم في إزالة العراقيل الإدارية  المشاريعنجاز واستغلال إلى مختلف خطوات إو 
 .المستثمرون سابقا تعرقلالتي كانت 

ة لجميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب مع تاحة الفرصتعمل منصة إلى إ  -
ستثمارية تصادية حديثة وشاملة تساعدهم في إتخاذ قرارات إقإمكانية تقديم معلومات إ

 فز المشاريع الجديدة.مدروسة مما يدعم جذب رؤوس الأموال وتح

ستفادة من ذا للإستعمال المنصة وهكن لأصحاب المشاريع والمستثمرين إيم 
نجاز لإ دعما 18-22نظمة التحفيزية والمزايا المنصوص عليها في القانون الأ

أداة جوهرية في إطار تحسين مناخ الأعمال في المنصة إذ تعتبر  ومتابعتها مشاريعهم
 1الجزائر

 2 هداف المنصة الرقمية:أ ثانيا:

الدولة الجزائرية لتحسين مناخ ستراتيجية ج إنتا هي من مستثمرلل المنصة الرقمية
أداة فعالة لتحقيق  ستثمار إذ تعد المنصةلمرتبطة بالإالأعمال وتبسيط الإجراءات ا

 28من مادته الملغى  298-22جملة من الأهداف تم ذكرها في المرسوم التنفيذي 
 :التالية حيث يمكن إبراز هذه الأهداف في النقاط
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عتماد على المعلومات الإلكترونية لمعالجة دارية بالإت الإالسرعة في الإجراءا -
تبسيط عملية  التي تعمل علىالملفات الكترونيا بدلا الإجراءات الورقية القديمة التقليدية 

ستثمار خاصة المستثمرين الأجانب المقيمين خارج الجزائر حيث يمكنهم  متابعة الإ
 .داريةلهيئات الإمما يخفف عبء التنقل إلى امشاريعهم عن بعد 

ستثمرين بشكل سلس تعزيز مبدأ الشفافية من خلال توفير المعلومات والإجراءات للم -
ويضمن تحقيق المعاملة بالمثل لدى جميع ر الفساد الإداري مظاه ومنهجي ما يقلل

 .المستثمرين

ستثمارية الوطنية وهذا بالتنسيق مع مختلف مل المنصة على تطوير المنظومة الإتع -
دمات تحسين جودة الخو ستثمار مما يسهل العمل الإداري ات المعنية بالإلهيئات والإدار ا

ثقة ل ادمها تعزيز طلاع على معلوماته التي قللإالمستثمر كما توفر المنصة إمكانية 
 المستثمر بالإدارة.

قبل المشرع الجزائري يعد من ستحداث المنصة الرقمية للمستثمر ن إأوعليه  
وهي أداة استقطاب خاصة مع  ،ستثماربيئة الإيا جوهريا لتحسين صلاحنموذجا إ

عن كيفية تنظيم والتسيير والتنظيمية التي أقرها التشريع  ستحداث الضمانات القانونيةإ
  1المنصة إلا أن التنظيم لم يصدر بعد.

ستثمار الفقرة يتعلق بالإ 18-22من القانون  23ء في نص المادة حسب ما جا
  2تنظيمال منصة عن طريقأربعة تحدد كيفية تسيير هذه ال

 

 

 
                                                           

مة لاستكمال شهادة ، مذكرة مقد 18-22بوزيد عيسى اسكندر، رقمنة عملية الاستثمار في إطار أحكام القانون -1

  3-32،ص 1ماستر ،تخصص قانون أعمال ،  جامعة باتنة 
 المتعلق بالاستثمار. 18-22من القانون  23انظر المادة  -2



 في الجزائر الإستثمار رقمنةت الهيكلية والتقنية لالآلياالفصل الثاني                 

 

[58] 
 

  1بالمنصة الرقمية جراءات التسجيلإ اني:الفرع الث

الأشخاص المعنيين  ذكريجدر بنا بالمنصة  قبل التطرق إلى إجراءات التسجيل 
 .المنصة الرقمية

شخص طبيعي أو لى كل توجه المنصة إ: المنصة الرقميةالمعنيين ب الأشخاص: أولا
من   ،و مستثمر سواء كان وطني أو أجنبي مقيم أو غير مقيمحامل لمشروع أمعنوي 

حيث توفر المنصة  ،المنصةلى يحق له الولوج إشأنه توسيع مشروع  قائم مسبقا 
 .دخدمات الكترونية من خلال تسيير الإجراءات وتقريب الإدارة من الأفرا

ه مشروععلى المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحصول  لكل مستثمريمكن  كما
الجوانب المرتبطة بالمشروع والشروط طلاع على جميع حيث تتيح له الإ ،ستثماري الإ

تسجيل يضا تتيح المنصة أفي الجزائر الفرص المتاحة كذا و  ،المتطلبة للمشروع
مباشرة عبر  ستثمارلتسجيل الإن للحامل مشروع احيث يمك ،مشروع الاستثماري ال

 .الإدارةمقر  إلىدون التنقل  بعدالمنصة عن 

من  ستفادةزايا التحفيزية كما تتيح المنصة إمكانية طلب الإستفادة من مالإ  
طلب عقار  نه يمكن للمستثمر، إضافة إلى إالمعمول به المزايا المقررة حسب التنظيم

حتياجاته في إطار طبيعة المشروع وإتوافق ب، بما يلإنجاز مشروع ما قتصادي اللازمإ
 .العرض العقاري المتاح عبر المنصة

تحتوي المنصة على جملة من الخدمات توفرها  ،ستفادة من خدمات المنصةالإ 
كما  ،مرافقة المستثمر في مختلف مراحل استثمارهو المتابعة  ،للمستثمرين منها التوجيه
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داة المنصة تعد أف، عن بعد ة  ملفه ومشروعهتسمح المنصة  للمستثمر إمكانية متابع
 1 .فعالة ومتكاملة تهدف إلى تقديم خدمة رقمية شاملة لكل المستثمرين

 إجراءات التسجيل بالمنصة الرقمية : ثانيا 

لى الشباك الوحيد عملية التسجيل من خلال التوجه إتتم  :ستثمارل الإتسجي -1 
لمنصة الرقمية المخصصة الولوج لو من خلال الإستثمار أ لترقية الجزائرية للوكالة

بالمرسوم  ولالأ الملحقضمن لنموذج المعتمد وفقا لذلك عبر تقديم طلب تسجيل 
ستثماري والخدمات المرتبطة بالمشروع الإ عمع إرفاقه بقائمة السل  299-22التنفيذي 

 2نموذج )ملحق الثاني(طبقا ل

ستثمارات الأجنبية لدى الشبّاك والإ رى ستثمارات المشاريع الكبيتم تسجيل إ
 2ستثمار الذي يفوق مبلغه وهي الإ ،ستثمارات الأجنبيةالكبرى والإ اريعالوحيد للمش

و لي أملك ك رأسمالها المشاريع الأجنبية التي يكون دج و  200.000.000ر مليا
 3.الأجنبيجزئي لمستثمر 

بمجرد تسجيل المستثمر إستثماره، شهادة تسجيل تصدر إصدار شهادة تسجيل:  -2
م هذه وتسل أنفاالمذكور المبين بالمرسوم في الملحق الرابع ذج و نم وفق هذه الشهادة تعد

سواء الشهادة من قبل الشباك الوحيد المختص لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 
  .عبر المنصة عن طريق الحضور الفعلي أو

الإدارة المعنية حيث عاتق على تقع قانونية ملزمة هذه الشهادة آثار عن ترتب ي
القائمة سلع  لىإضافة إ التي تمنح له،لمستثمر احقوق عتراف بمحتواها والإفيذ تلتزم بتن

                                                           
، مرجع سابق ،  جامعة  باتنة  18-22بوزيد عيسى اسكندر، رقمنة عملية الاستثمار في إطار أحكام القانون - 1

   34،ص
2
 36بوزيد عيسى اسكندر، مرجع نفسه ،ص - 

 .2022سبتمبر 08المؤرخ في  299-22من المرسوم التنفيذي  04انظر المادة  - 3



 في الجزائر الإستثمار رقمنةت الهيكلية والتقنية لالآلياالفصل الثاني                 

 

[60] 
 

هادة كما أن شالمزايا المقررة بموجب المن ساسها على أستفيد المرفقة التي ي والخدمات
 :ستثمارات وهيهناك شروط لتسجيل الإ

ة تقديم ملف كامل يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف الوكال -
الذي يحدد كيفيات  299-22الجزائرية لترقية الاستثمار وفق المرسوم التنفيذي 

  .2022سبتمبر  08و تحويلها المؤرخ في أ تسجيل الإستثمارات أو التنازل عليها

قتصادية أو التقنية اللازمة المقدمة مدعمة بالدراسات الإوثائق التكون  أن يجب -
من تقييم المشروع  عن طريقهلذي يمكن الإدارة حسب طبيعة النشاط المجمع إنشائه وا

  .والموافقة عليه

على طبيعة  ابناء ا وستفادة من المزايا المقررة قانونلإل : من المزايا ستفادةشروط الإ 
تقل على ستثمارات كانت الإإذا فمعينة،  المشروع وقيمته المالية وذلك وفق شروط

يتم التسجيل عبر شبابيك  دج  2.000.000.000دينار جزائري يعني  ملياري 
ستثمارات الأجنبية يتم المشاريع الكبرى والإكانت ي حالة ما فأالوحيدة الجهوية 

ذلك كالأجنبية و  التسجيل عبر الشباك الوحيد المخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات
وفي حالة مليار دينار جزائري  10قيمتها بلغ المهيكلة التي تستثمارات الإفي حالة 

لى دينار جزائري إضافة إو تساوي ملياري التي تفوق أالمبالغ الكبيرة ذات ستثمارات لإا
  .و الجزئيتثمارات ذات الرأسمال الأجنبي الكلي أالإس

بتقديم مبرر تلتزم وهنا رفض من قبل الوكالة  قد تلقى التسجيلاتن هذه أ 
و نقص في أ ومعلل بقرار الرفض أو قد يشوب التسجيل خطامسبب واضح وصريح 

للشباك  ا يمكنتطلب الوكالة من المستثمر القيام بالتعديلات اللازمة كمإذ المعلومات 
 1تعديل هذا الخطأ وتصحيحه بشكل فوري بشرط موافقة المستثمر
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ه البإرس تظلم مسبقتقديم ب أن يقوم التسجيلرفض للمستثمر في حال كما يجوز 
من تاريخ تبليغه قرار جل شهر تثمار وذلك في آسالوكالة الجزائرية لترقية الإلى إ

، على حيث يتم تقديم الطعن إما عن طريق المنصة الرقمية المخصصة لذلكالرفض 
ذا رفض وإ ،يوما من تاريخ تسليم الطعن 15عدى في أجل لا يت الطعون  ن يتم معالجةأ

أمام اللجنة الوطنية  مباشرةطعن للمستثمر رفع اليحق على مستوى الوكالة التظلم 
في للطلب كما يفترض  بكافة الوثائق الداعمة رفاقهإمع ستثمار المتعلقة بالإ ون للطع

ممثله  أوفردي وموقع من صاحبه الطعن أن يكون معينة هي إجراءات شكلية الطعن 
الضرورية مع يانات والبفقا بالأدلة والبراهين مر  ختصاربإلوقائع القانوني ويتضمن ا

 1.بشكل دقيق أو ممثله القانوني الطاعن تحديد هوية

إذ تبت اللجنة في الطعون في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إخطارها 
مام الجهات القضائية كما يحق للمستثمر زيادة على ذلك أن يرفع طعنا أبالطعون، 

 2ما هو معمول به في التنظيم و التشريع.المختصة طبقا ل

   3ثالثا: العقار الاقتصادي

 ملك خاص أو لها ملك للدولة سواء كان تابعاً عقار لعقار الاقتصادي هو كل ا
متعلقة ستثمارية يتميز بقابليته لاحتضان مشاريع إ ،الفائدته AAPIلوكالة  مكتسباً 

 تحفيز، ويخضع لتسيير قانوني يهدف إلى و نشاط سياحينتاج أو صناعة أبنشاط إ
  .ستثمارالإ

أن يطلب عقار يحق لكل مستثمر حامل مشروع ر اقتصادي: جراءات طلب عقاإ -1
بالشفافية قتصادي في الجزائر سم إجراءات الحصول على العقار الإتتإذ إقتصادي، 

 :ما يليفي هذه الإجراءات تتمثل ،والبساطة
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العقار حيث تهدف إلى منح المستثمرين  :عبر المنصة الرقميةتقديم طلب  1-1
بذكر كل و  المعمول به بيانات المتعلقة بالمشروع وفق النموذجبحجز ال متيازالإ بواسطة

...( إذ مخطط التمويلالنشاط، ، )موقع، مساحةالخاصة بالمشروع  معلومات التقنية
 عني قبول مبدئي على مشروعه.يتلقى الم

ولي لطلب يقوم بتأكيد طلبه كمرحلة بعد عملية التسجيل الأ :تسجيل الطلب تأكيد 1-2
 ولية تصدرها المنصة.إستلام شهادة أ التسجيليرتب هذا يل إذ نهائية للتسج

يوم إبتداء  15الرد عليها في في طلبات و   AAPIتنظر الوكالة معالجة الطلبات:  -2
يحدد شروط و الذي  487-23من مرسوم التنفيذي  4المادة  ،جل النشرمن إنقضاء أ

قار الاقتصادي التابع للأملاك كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل عن الع
ة ث تتم هذه المعالجة بصفة رقميحيالموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،  الخاصة للدولة

سنة قابلة  33 أجلفي تحويل إلى تنازل للل الامتياز القاب عن طريقالعقار  ية ويمنحآل
  1.الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري باستثناء للتجديد، 

لتقييم المشاريع شبكة وفق الإقتصادي حصول على العقار تم معالج طلبات للت
إذ الذي تحصل على نقاط أكثر  لصاحب الطلب نتائج هذه الطلبات ويمنح العقار تعد

 .ولا يكون بذلك حق الاحتجاج بمنح عقد الامتياز بذلكمؤقتا  يعد له مقررا

القانونية المحددة في  الطعنآجال  نفاذستإلا بعد إنهائي لا يكون  قرار المنح 
 علامفيما يتم إ  2022سبتمبر سنة  4المؤرخ في  296-22المرسوم التنفيذي 

ائج هذه الطلبات ويمنح تعد نت ستثمار بالقرار النهائي.لإن الذين لم يمنح لهم امستثمري
  2ستثمار الذي تحصل على نقاط أكثرالعقار للإ

                                                           
مرزوقي سارة، توامة اسلام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم  -1

 .53-52،ص  2024لسياسية  جامعة مولود معمري تيزي وزو،
2- WWW.AAPI.DZ/AR/SINFORMERAR   11.30على الساعة  11/5/2026تم الاطلاع يوم. 
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  1للمستثمر في الجزائر واقع المنصة الرقميةمهام و  المطلب الثاني:

  .لمستثمرلمنصة الرقمية لمهام اول: الفرع الأ 

في بتبسيط  الإجراءات  المنصة الرقمية للمستثمرالتي تختص بها مهام تتمثل ال
إتخاذها وفق ءات الواجب ار الإستثمارات، وتوفير ضمان الشفافية في الإجنشاء لعملية إ

متابعة ملفاتهم عن كما تسمح للمستثمرين  ملفات المستثمرين شكليات معالجة ومراقبة
 ؛الإدارةو ين المستثمرين ب توفير التواصلبعد ب

من  المرفق العامخدمة أداء  تحسينو  ملفات المستثمرينمعالجة و  اسةر دفي السرعة  -
وسهولة الولوج بالنسبة  عوان وجودة الخدمة المقدمةلأحيث المواعيد ومردودية ا

 ؛للمستثمرين

والفوري بين  المباشرالتعاون  بين مصالح الإدارة المعنية ودعمتنظيم التعاون الفعال  -
 والهيئات المعنية؛الإدارات أعوان 

في المادي  التعامللة از اطية وإر البيروقتختص المنصة بمكافحة جل مظاهر  -
الحرص لمستثمرين با، كما تعمل على ترسيخ فكرة المسؤولية التي تكتسبها الإجراءات

 غاية الاستغلال. إلىعلى متابعة مشاريعهم من مرحلة التسجيل 

بالنشاط  الوطيدةالمعلومات ما يخص بكل مبدأ الشفافية بتوفير لمنصة تحقق ا -
 ستثمار. الموجه للإ لعقاربا يتعلق  خاصة ما الاستثماري 

طريقة الولوج للمنصة  وفر المنصة مجموعة من المعلومات الهامة للمستثمر مثلت -
منصة الاء حساب خاص بالمستثمر وتوفر نشالرقمية  ومباشر إجراءات التسجيل أ

لى كإجابات لبعض الأسئلة الشائعة التي قد تتبادر إالرقمية للمستثمر عدة خدمات 

                                                           
شابني سفيان، ياحي سامية، المنصة الرقمية تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر، دائرة  -1
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فة الأجهزة معر يمكن له التعرف على المزايا التي تمنح للمستثمرين و ذهن المستثمر كما 
 1الوزارة الوصية المكلفة به.المكلفة بالإستثمار و 

 للمستثمرالفرع الثاني: واقع المنصة الرقمية 

نذ نشأتها رواجا المنصة الرقمية للمستثمر م شهدت: فاعلية المنصة الرقمية للمستثمر
عبر المنصة الذين سجلوا مشاريعهم، الاقتصاديين المتعاملين مستثمرين و مام الكبير أ

الوطن في فترة مشروعا عبر  233سجيل حوالي الذي قدر إحصاء المشاريع  إذ و 
 يداز على هذه المنصة في تن ييقتصادالمتعاملين الإقبال كما أن إ ،إطلاقها منذ قصيرة 
 مستمر.

مركزية والشباك توى الشبابيك الوحيدة اللابلغ عدد المشاريع المسجلة على مس إذ
 31غاية  إلى مشروعا 3120 وصلجنبية ت الأار الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثما

في السنوات  للإرتفاع دج وهو عدد مشرح  مليار 1731قيمة تفوق ، ب 2023،وانج
 2 راجع للقانون العقار الاقتصادي.وهذا القادمة، 

يل بر أ 16إلى غاية  ستثماريات للوكالة الجزائرية لترقية الإحصائحسب آخر إو 
يار لقيمة بالمالالمسجلة ما يعادل  من المشاريع 21304تم تسجيل ما يقارب  2026

  3 محتملةمناصب شغل  531141مليار دج  و 9093بـ دينار جزائري 

 ة معوقات المنصة الرقمي: الثالثالفرع 

 خاصة لما حققته ، عمالالأفي تشجيع  هامللمنصة الرقمية للمستثمر دور ن أ
درات كما يدعم ترقية الصا، سواق خارجيةستدعى البحث عن أمما ا الإنتاجزيادة  في

                                                           
مستحدثة لتحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر، دائرة شابني سفيان، ياحي سامية، المنصة الرقمية تقنية  -1

 . 149،ص2024، 2البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، مجلد الثامن، عدد 
، المنصة الرقمية تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر، دائرة شابني سفيان، ياحي سامية -2

  153ص ،2،2024البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، مجلد الثامن، عدد 
3- ar-https://aapi.dz/ar/accueil  20:55، على الساعة 2026ماي 13، تم الإطلاع بتاريخ. 
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هذا ما يتجسد في الدور الإيجابي للمنصة الرقمية إلا وخلق المنافسة بين المؤسسات، 
 :بيق الفعلي للرقمنة وتعيق تجسيدها لاسيماثار تعود بالسلب على تطاك أن هنأ

الخاصة بالرقمنة وضعف الصيانة التقنية والتحديث  تجهيزاتو الهياكل عدم توفير  -
 البرمجي؛

 ؛  بعض المناطق في  الإنترنتتدفق ضعف شبكة   -

امج الرقمنة وبين مختلف ر ط على مستوى الإدارة العليا لبلتخطيا وضعف التنسيق أ -
 ؛لمكلفة بالاستثمارات ار الإدا

بالحكومة مما ينعكس على منح الثقة ، اطية في الجانب الإداري ر نتشار البيروقإ -
 ؛المستثمرين الأجانبخاصة ومعاملاتها 

 1البرمجةوالكفاءات المهنية في الصيانة و نقص مطوري الأنظمة الرقمية  -

  في الجزائر الاستثمار ها على مناختحدياتو  البنية الرقمية الثالث: أثارالمطلب 

 دامة المست قتصاديةالإة أحد أهم الركائز التي تحقق التنمي التحول الرقمييعد 
 في ستثمارالإعلى مناخ ثاره ا التوجه الذي ينعكس ألى تبني هذحيث تسعى الجزائر إ

 .ظل مواجهة التحديات القانونية والتقنية لتحول الرقمي

 في الجزائر ستثمارالأول: آثار الرقمنة على مناخ الإ الفرع

لى بيئة الأعمال الذي يجعل يجابا عينعكس إهام أثر الرقمنة لية الآأن لتجسيد  
افية الإجراءات التي شفالمشاريع في ظل صحاب أتشجيع تعمل على منها بيئة سليمة 

النزاهة في بيئة جسيد الشفافية و ثارها من خلال تذ تنعكس أإبيئة الأعمال  تدعم
  عمال.الأ

                                                           
دراسة خلفيات التبني  وفعلية  18-22ونبصوغة بسمة، التحول في مجال الاستثمار وفق القان ،بورزق احمد -1

 .755، ص 2025، جامعة الجلفة،2التجسيد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية المجلد الثامن العدد
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 1 الشفافيةمعالم تجسيد : أولا

عن ذاته وقيامه  ،أو أي كانأو التنظيم هي إفصاح الفرد جراءات الإشفافية 
مجال ال يفسحا مم ،ةبتوفير معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة في مواعيدها المحدد

البيانات  تبيانفي مجال السياسات العامة و طلاع على القرارات أمام المستثمرين للإ
داة وإذ تعتبر الشفافية أ قتصادية بشكل عامالإ ائية حول السياسة المالية النقديةالإحص

  .سياسات الوطنيةال لتصويب

خاصة هي الو والمؤسسات الإقتصادية العامة منها أدارة العمومية الإتعتبر  
أجل  منبصفة دورية و علنا و  تنشرها وجوبابحيث المصدر الموثوق للتك المعلومات 

 .المشاركةو  المحاسبة توسيع دائرة

 النزاهة في بيئة الأعمال ثانيا: 

 في بيئة الأعمال هي مجموعة السلوكيات والتصورات والقيمالنزاهة أن 
الإيمان العميق و جتماعية بين القول والفعل التي تتداخل في تركيبة الحياة الإ الأخلاقية

ا فعالية فهي كثرهوأ خلاقيةمسالة ذات قيمة أر بهذا المفهوم تعتب، الأمانةبالعدل وتقدير 
المتعاملين ثقة العمل و القول و  صدقتتجسد بها النزاهة وهي  قيم أساسية  تتسم بخمس
المتمثل في  العدلو  الإنتاجيةعكس ذلك على مردودية كون ين ،ملين بهااالعفي الإدارة و 

 .ليةالمسؤو التحلي بروح  الاحترام و إلى إضافةالمعاملة بالمثل 

تبعث التي جراءات المكشوفة ة تجعل كل الأحكام والقرارات والإالرقمن نفإوعليه 
إستقطاب المسؤولية هذا ما يجعل المستثمرين يؤمنون بوجود العدل و عل على الثقة وتج
حترام متحمل باحثين عن بيئة أعمال نزيهة مبنية علي ثقة والإجانب الالمستثمرين الأ

  .مضيفة والمستثمرالمسؤولية من الدولة ال

                                                           
 .108الجزائر في ظل الرقمنة. مرجع سبق ذكره، ص  تومي هجيرة ، الاطر القانونية للاستثمار في -1
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لى تهدف إ ،متكاملة الرقمنة التي تعد منظومةدارة الالكترونية في الإ تتجسد
نظمة الأعلى  اعتمادإ  الآليالحاسب  ي بواسطةعمل تقنلمل الإداري التقليدي تحويل الع

ذلك ما  ،ةتكلفجهد و  داري بأسرع وقت وأقلالعمل الإالتي تعمل على تنفيذ المعلوماتية 
  1في مجال الاستثمار. تنمية والنزاهة  تحقيقى ينعكس عل

 التقنية لرقمنة الاستثمار في الجزائر  الثاني: التحديات القانونية و  الفرع

تمليها خيارا بل حتمية في الجزائر الرقمنة في ظل التحديات الراهنة لم تعد 
قتصادية، نمية الإالجهود  نحو تحقيق مساعي الت تضافريستوجب التحديات الدولية 

دولة رقمية حيث أعرب رئيس  تحول إلىلل ئراز سعت الج 2020سنة  مطلعفمع 
عى من تسيسمي أطرافها  الجمهورية في حديثه للوسائل الإعلامية عن وجود مقاومة لم

زة تحقيق قف جلأن الرقمنة باتت ضرورة ملحة من أ قاللرقمي و أجل تعطيل التحول ا
  2،سابات دقيقة يقينيةتستجيب لمعطيات و ح تيجيةار إستفي مجال التنمية و بناء 

في قطاع الاستثمار في الجزائر التحول الرقمي  لركائز التي يقوم عليهاا أهمإن 
هذه البنية لم تكتمل بوادرها في الجزائر نظرا  أن إلاتحتية رقمية قوية  خلق بنية

 لمجابهة عدة عراقيل منها: 

لكترونية من طرف إرادة ارة الإدمساندة الإالتحول الالكتروني و  إستراتجيةدعم  -
والعمل على تطوير التحول  نوي المعالمادي و   على تقديم الدعمتعمل  سياسية

طلاق المنصة الرقمية إببوادره  ين تجسدتروني في مجال الإستثمار ألكالإ
 للمستثمر.

، حيث يمثل مام تجسيد التحول الرقميلبنية التحتية لرقمنة يجسد عائق أضعف ا -
 جنبي؛والأي اً أساسياً أمام المستثمر الوطنضعف هذه البنية عائق

                                                           
 .108تومي هجيرة ، الأطر القانونية للاستثمار في الجزائر في ظل الرقمنة. مرجع سبق ذكره، ص  -1
دوادي فاطمة الزهراء التحول الرقمي وتأثيره على العملية الاستثمارية في الجزائر، كلية الحقوق جامعة  -2
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يرتكز عليها بشكل كلي في التسيير الذي  التكوين التكنولوجي للمورد البشري ضعف  -
بشكل لذا لا بد من تدريب وتكوين الموارد البشرية ، التقني للإدارة الالكترونيةو  الإداري 
في مجال  التنظيميةو  التشريعية المنظومةنقص ي لتكنولوجاومساير للتطور  دوري 

 1،ريعية للتحول الرقميالتشالرقمنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 1دوادي فاطمة الزهراء، التحول الرقمي وتأثيره على العملية الاستثمارية في الجزائر، نفس المرجع  -1
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 خلاصة الفصل الثاني:

تراتيجية لتحول الرقمي في قطاع الإستثمار الذي أوكلت سأن سياسة الجزائر الإ
ساسي لتسيير التي تعد الهيكل الأالجزائرية لترقية الإستثمار لى الوكالة مهمته جزئيا إ

المنصة الرقمية للمستثمر وتفعيل الربط البيني بين الوكالة الجزائرية لترقية  وإدارة
قلص الوحيدة التي تالشبابيك لهيئات الإدارية مما سمح بإنشاء الاستثمار ومختلف ا

الذي يمنح المستثمر، سواء كان وطنياً أو  الآجال ويوفر تدفقاً آنياً للمعلومات، الأمر
الأعمال  تعزز من تنافسية مناخ ذإ رؤية واضحة وطمأنينة قانونيةوتعطي أجنبياً، 

 قتصادية خارج قطاع المحروقات.وتدفع بعجلة التنمية الإ

ظل التحول الرقمي  تدعم ترقية الإستثمار فيإضافة إلى آليات هيكلية أخرى  
ثرت على مناخ الإستثمار يط بالبنية الرقمية في الجزائر والتي أحرغم التحديات التي ت

 .مام تجسيد التحول الرقمييجسد عائق أ ية والذيلتحتية الرقمضعف البنية النظرا 
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 خاتمة 

 التنظيميةو  ت التي مست التشريعات القانونيةن التعديلاإلى إ في الأخير نخلص
برقمنة قطاع الإستثمار كأول ة الجزائر الرقمية يستراتيجوتجسيدا لإقطاع الإستثمار في 

 18-22لقانون قرها االتي أو  الإقتصاديةحديثة تضمن التنمية بادرة لإعداد بيئة رقمية 
تشرف عليها الوكالة  التي ستحداث المنصة الرقمية للمستثمر،بإلإستثمار االمتعلق ب

تجاوز العراقيل و  المعاملات لشفافية اسيكر جاء ذلك ت ،الجزائرية لترقية الإستثمار
 الاطلاع عنو  المتابعة عن بعدو التي تتيح لهم التسجيل  للمستثمريندارية التقليدية  الإ

ها لاو أ مة تحفيزيةنظأو  مزايا عدةستفادة من الإو  وعية العقارية المتاحة للإستثمارالأ كافة
من خلال الولوج   الوطني قتصادقطاعات ذات الأهمية البالغة في الإعدة التشريع ل

ذ يضمن إ ر الأجنبي والوطنيللمستثم .ذ يوفر بذلك حماية قانونيةإ ،للمنصة الرقمية
 العادلة.معالم المعاملة المنصفة و  رساءإستثمار و لهم حرية الإ

البارز و الهام لتشجيع الاستثمار في الجزائر  الأثركما ان المنصة الرقمية لها 
 على غرار الاستثمارات الوطنية. الأجنبيةواستقطاب لاستثمارات 

تنظيمية تدعم تشجيع وتجسيد و هيكلية  آلياتعزز المشرع الجزائري  كما
 الممثلة في الشبابيك الوحيدة ستثماروكالة الجزائرية لترقية الإالسهم على رأستثمارات الإ
ن هذا إلا أ ،بناء إدارة الكترونية فعالة على عملا منها الصندوق الوطني للإستثمارو 

ية التحتية في بعض مناطق الوطن أهمها ضعف البن كبرى  التحدي محفوفا برهانات
ة القانونية للمعلومات البيانية تحديات مخاطر الأمن السيبراني مما يعزز الحمايو 

  والمعاملات الالكترونية.
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 النتائج: -1

  تبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تتسم بالتعقيدات في ظل العمل الاداري
 التقليدي؛

  قتصاديين والمستثمرين؛واجا كبيرا من قبل المتعاملين الإالمنصة الرقمية لاقت ر 

  ست مضامينها بإستحداث المنصة الرقمية للمستثمر؛شفافية كر الإرساء معالم 

  تحرر العمل الإداري من عوامل البيروقراطية إذ تعالج الملفات آليا دون تدخل
 لشخص الإدارة في معالجتها؛

 اء التنقل للهيئات الإدارية التي السرعة في تلقي الطلبات والرد عليها مما يلغي عن
مار بباقي ستثترقية الإلوالربط البيني للوكالة  أقرها المشرع في الشباك الوحيد

 ستثمار.الهيئات ذات الصلة بالإ

  أن تطبيق الرقمنة في شتى المجلات على غرار قطاع الاستثمار تواجه عدة
 عقبات منها ضعف البنية التحتية الرقمية في الجزائر؛

 نترنت في بعض مناطق الوطن،ضعف تدفق ترددات الشبكة الأ 

 في البرمجيات ومطوري التطبيقات الإلكترونية. المتخصصامل البشري نقص الع 

 العمل على تقوية البنية التحية للرقمنة وهذا من خلال:   قتراحات:الإ -1

  لى توفير حتياجات من الأنترنت؛ والعمل عالتدفق الشبكي الذي يغطي كافة الإرفع
لجباية للتخفيف من تكلفة عفاء الموردين من اوسائل لوجيستية تدعم الأنترنت وإ 

 التدفق العالي.
  التدريبية والتكوينية للموظفين القائمين على تسيير وإدارة المنصات  بالدواراتالقيام

الحاسوب الرقمية وبرمجيات الحاسب الآلي، وإدماج مقررات الدراسة لعلم 
 .لكترونيةوالخوارزميات والذكاء الإصطناعي للمتخصصين في مجال الإدارة الإ
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 يشهدها مع التحولات التي  لات في القانون التجاري والمدني تماشياإدخال تعدي
لكترونية، لتطويع مقاربة القواعد القانونية مع تحولات عالم الرقمنة والتجارة الإ

 الفضاء الرقمي في بيئة الأعمال.

 ستمرارية وادم التي تدعم ضغط العمل لضمان إدعم الشبابيك اللامركزية بالخ
 لخدمة ا
 نظمة والبرامج التي توفر الحماية الفعالة من الهجمات السيبرانية اعتماد الأ

لمساس الإلكتروني ستشرافية تعاقب على ا(، ووضع نصوص قانونية إWAFكا)
 ستثمار.بمعطيات الإ

 من خلال الترويج لضمانات وفرص قتصادية الرقمية، تفعيل نهج الدبلوماسية الإ
ات تكنولوجية تتحكم ي في الجزائر، من خلال التعاقد مع شركقتصادالإستثمار الإ

 قتصاد الرقمي وتحولاته وسياقاته الرقمية.في معطيات الإ

 ستثمار من خلال إنشاء سلطة ضبط ترونية في مجال الإوضع آليات للإدارة الالك
ة، الكترونية تناقش قضايا الاستثمار من زوايا قانونية وتحكيمية وتنازعية واستشاري

 على غرار سلطات الضبط في مجال المنافسة والطاقة والمياه.

  ستثمار الأجنبي في إشهاري واسع النطاق يتضمن فرص الإتفعيل موقع الكتروني
الجزائر في قطاعات حيوية، وربطه بمعطيات مناخ الأعمال في الجزائر، مع 

 سبانية.للموقع كالإنجليزية والعربية والإاعتماد لغات رسمية 

 ،تفعيل ميزة إبرام عقود الامتياز إلكترونيا لتسريع وتيرة إنجاز المشروع 
  سد الفراغ القانوني في حجية العقد الإلكتروني حيث أن عقد الامتياز تتم إجراءاته

 رقميا بينما إبرامه يكون ورقي أمام هيئة أملاك الدولة،

  صدار تراخيص مسبقة إلمقننة التي يترتب على ممارستها نشطة اتقنين وحصر الأ
من الإدارة العمومية، وبسط رقابة إدارية صارمة على قرارات الرفض التعسفية من 

لكتروني.ررين من التظلم المسبق والطعن الإخلال تمكين المتض
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 قائمة المراجع 

 النصوص القانونية: -11

-20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة  -
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  2020ديسمبر سنة  30 المؤرخ في 442

 .2020ديسمبر  30، الصادر بتاريخ 82الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 القــوانين  -
)ج.  2016غشت  3ه الموافق لـ  1437شوال  29المؤرخ في  09-16القانون  -

 لاستثمار.يتعلق بترقية ا 2016أغسطس  3الصادرة بتاريخ  46ر( رقم 
 24ه الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  28المؤرخ في  18-22القانون رقم  -

يتعلق    2022يوليو  28الصادرة بتاريخ  50)ج. ر( رقم  2022يوليو سنة 
 بالاستثمار.

 المراسيم التشريعية  -

المتعلق بترقية  1993أكتوبر عام  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي  -
 10الصادرة بتاريخ  64م صادر بالجريدة الرسمية عدد ممتالت المعدل و الاستثمارا
 .1993أكتوبر 

 المراسيم التنفيذية  -

سبتمبر  8الموافق لـ  1417ربيع ثاني  24المؤرخ في  296-96المرسوم التنفيذي  -
معدل والمتمم الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية ريادة الأعمال  1996
 ظامها الأساسيوحدد ن



 قائمة المراجع 
 

 
[76] 

 

نوفمبر  11الموافق لـ 1423رمضان  06المؤرخ في  373-02المرسوم التنفيذي  -
الصندوق الضمان قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  إنشاءيتضمن   2002

 .الأساسيتحديد قانونه 

سبتمبر  8الموافق ل  1444صفر  11مؤرخ في  298-22المرسوم تنفيذي رقم  - 
 153-26والملغى بموجب المرسوم التنفيذي م  الوكالة و سيرها يحدد تنظي 2022

يتضمن إعادة تنظيم الوكالة  2026أبريل  14 ـالموافق ل 1447شوال  26المؤرخ في 
  الجزائرية لترقية الاستثمار.

أبريل  14الموافق لـ  1447شوال  26المؤرخ في  153-26المرسوم تنفيذي  -
  .ة الجزائرية لترقية الاستثماريتضمن إعادة تنظيم الوكال 2026

  ب: ـالكت -2

خير سليمان شواهين، الإدارة الالكترونية والتحول الرقمي، عالم الكتب الحديث للنشر  -
 .2023والتوزيع، أربد، الأردن، 

التحديات، دار الأيام للنشر  -الآفاق –درويش وليد، رقمنة الإدارة العمومية الواقع -
 .2023الأردن،  ، عمان،2023والتوزيع، 

فراس جمال شاكر، السيبرانية و تحولات القوة في نظام الدولي، الطبعة الاولى، دار  -
 .2023امجد للنشر والتوزيع، 

هجيرة تومي، الأطر القانونية  للإستثمار في الجزائر في ظل الرقمنة، بيت الافكار،  -
2024.. 
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 المقالات والدراسات:  -3
الأمن السيبراني كآلية لتعزيز فرص الاستثمار، مخبر بحث ، وآخرون بركات بهية  -

الحقوق و العلوم السياسية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الثامن، العدد 
 .2024جامعة عمار ثليجي الاغواط، الثاني،

بن دعاس سهام، بن عثمان فوزية، ضمانات حماية المعطيات الشخصية في البيئة  -
 1، العدد 15، المجلد الإنسانية العلومريع الجزائري، مجلة الحقوق و التشالرقمية في 

 .2022، الجزائر،سطيف 02جامعة محمد دباغين 
بلكعيبات مراد، الإدارة الجزائرية والرقمنة ودورهما في تطوير الاستثمار، مجلة  -

 .2023، 01، العدد 18الفكر، المجلد 
-22لقانون ستثمار وفق افي مجال الإ بسمة، التحول الرقمي بورزق احمد، بوصوغة -
وفعلية التجسيد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية المجلد  دراسة خلفيات التبني 18

 .2025، 2الثامن العدد 
    دوادي فاطمة الزهراء، التحول الرقمي وتأثيره على العملية الاستثمارية في الجزائر -

،كلية الحقوق جامعة 1، العدد 10ياسية، مجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والس
 .2025، 1الجزائر

، مجلة 18-22ستثمار: أي جديد في القانون ديب فاطنة، الوكالة الجزائرية لترقية الا -
 ، المركز الجامعي مغنية1، العدد 10عمال، المجلد البحوث في العقود وقانون الأ

 .2025بي بكر بلقايد تلمسان الجزائر،جامعة أ
حماني ايمان، حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي، مجلة طبنة للدراسات ر  -

المركز الجامعي سي الحواس بريكة   2العدد 8العلمية الاكاديمية، المجلد
 .2025الجزائر،
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، بن عيسى ليلى، أهمية حوكمة الأمن السيبراني لضمان تحول رقمي زمورة جمال -
 07، المجلدمجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، امن للخدمات العمومية في الجزائر

 .2022، سنة 02 العدد،
شابني سفيان، ياحي سامية، المنصة الرقمية تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية  -

الاستثمار في الجزائر، دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلد الثامن، عدد 
اسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السي2

 .2024تيبازة، جوان 
 تحسين مناخ الاستثمار في الجزائرل 18-22شامبي أنيسة، مستجدات القانون رقم  -

 1الجزائرجامعة  2، العدد 7كاديمية، المجلد لعلمية الأمجلة طبنة للدراسات ا
،2024 . 
ربة الصندوق الوطني طهراوي التجاني، طواهر محمد التهامي، دارسة لتج -

، جامعة 02العدد 07للإستثمار، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، مجلد 
 . 2021دالي ابراهيم، الجزائر،  3الجزائر 

، 18-22كوسام امينة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار القانون الجديد  -
، 02، جامعة سطيف 02العدد 05جلد مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، الم

2022  . 
من  18-22لاستثمار الجديد لعشاش محمد، المبادئ والضمانات في ظل القانون ا -

، المجلد الإنسانيةحاث المجلة العربية في العلوم لى التعزيز، مجلة دراسات وأبتكريس إ
 .2023، جامعة البويرة، جويلية 3العدد  15
الية لتعزيز الشفافية في قطاع  18-22إطار القانون رقم  ماديو ليلي، الرقمنة في -

 1السياسية، المجلد التاسع، العددة الاكاديمية للبحوث القانونية و الاستثمار، المجل
 ، الجزائر.2025جامعة عمار ثليجي الاغواط، 
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هالم سليمة، خوخي رابح، صندوق ضمان القروض كألية لدعم وتمويل المؤسسات  -
 1والمالية، جامعة الوادي، المجلد  الإقتصاديةتوسطة، مجلة الدارسات الصغيرة و الم

 ،العدد، الثامن،) د.س( . 
، مجلة 18-22وناس نبيل، رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون  -

جامعة زيان عاشور، الجلفة،  3العلوم القانونية و الاجتماعية، المجلد الثامن، العدد 
 .2023سبتمبر 

 المداخلات:  -04

نوي أحمد، نويس نبيل، دور الرقمنة في تعزيز ثقة المستثمر دراسة حالة لمنصة   -
الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الملتقى الدولي حول التحول الرقمي 

التشريعات المقارنة، المركز تدامة بين التشريع الجزائري و سالمكألية لتحقيق التنمية 
جامعي بريكة معهد الحقوق و العلوم السياسية بالشراكة مع مخبر أفاق الحوكمة ال

 للتنمية المحلية المستدامة.
جلاب مراد، مداخلة بعنوان آليات مكافحة الجريمة السيبرانية و حماية السيادة   -

الرقمية، يوم دراسي الموسوم باستراتيجية حماية الخصوصية وحوكمة أمن البيانات في 
لتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ظل ا

 .2026أفريل  21والاتصال، جامعة قاصدي مرباح ورقلة بتاريخ 
صالح زواوي، مداخلة بعنوان الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيانات في الجزائر  -

تراتيجية حماية سوم باسوالتزامات مطوري التطبيقات والمؤسسات، يوم دراسي المو 
، كلية الإصطناعيالبيانات في ظل التحول الرقمي والذكاء  منالخصوصية وحوكمة أ
 21الاتصال، جامعة قاصدي مرباح ورقلة بتاريخ للمعلومات و  التكنولوجيات الحديثة

 .2026أفريل 
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 رات: ــــالمذك -5

ض في تطوير حدادو احمد رائد، لونيسي صبرينة، دور صندوق ضمان القرو  -
المؤسسات الصغيرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة ماستر تخصص قانون اعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود 

 .2022-2021معمري ، تيزي وزو،
، 18-22كريمي شيراز، نوي جمال، نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون  -

مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 
 .2023، 2022قالمة،  1945ماي  45
لنيل ، مذكرة 18-22على ضوء القانون  للإستثمارعدول نسيمة، المبادئ الأساسية  -

 العلوم السياسية، تخصص قانون اعمال، تيزي وزو،شهادة ماستر، كلية الحقوق و 
2023 . 

مذكرة تخرج لنيل شهادة  18-22بوطابونة أحسن، ضمانات الاستثمار في القانون  -
العلوم السياسية، المركز الجامعي ، تخصص قانون خاص، معهد الحقوق و الماستر

 . 2024-2023مغنية، سنة 
، أعمالمرزوقي سارة، توامة اسلام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون  -

 .2024قوق والعلوم لسياسية  جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية الح
، 18-22حكام القانون ثمار في إطار أبوزيد عيسى اسكندر، رقمنة عملية الاست -
العلوم أعمال، كلية الحقوق و تخصص قانون  ،ذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماسترم

 .2025-2024 ،1السياسية  جامعة باتنة 
 
 
 



 قائمة المراجع 
 

[81] 
 

 
  ونية:المواقع الالكتر  -07

 

- WWW.AAPI.DZ   

- www.fgar.dz           

- WWW.NESDA.DZ 

- www.sahm-media   

 

 

 

http://www.aapi.dz/
http://www.fgar.dz/
http://www.nesda.dz/
http://www.sahm-media/
http://www.sahm-media/


 الفهرس
 

 

 الفهرس
 الصفحة العنوان

 1 ـدمـةمق

 06 رقمنة قطاع الإستثمار في الجزائرالفصل الأول: 

 06 : تجسيد الرقمنة كآلية لتعزيز الشفافيةالمبحث الأول

 06 : مفهوم الرقمنةالمطلب الأول

 09 مجال الاستثمار : تطبيق الرقمنة فيالمطلب الثاني

 11 الشفافية في قطاع الإستثمار المطلب الثالث: أهمية

 20 واقع التحول الرقمي في الجزائر :المبحث الثاني
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 19 المطلب الثاني: عوامل التحول الرقمي للخدمة العمومية

 23 لقانونية للمستثمر في ظل التحول الرقميالمطلب الثالث: الحماية ا
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 ملخص: 

ي تجسيدا لإستراتيجية الجزائر لتحول الرقمي برقمنة قطاع الإستثمار كأول بادرة لإعداد بيئة رقمية ف
مجال الإستثمار، أستحدث المشرع الجزائري منصة رقمية للمستثمر تقودها الوكالة الجزائرية لترقية 
الاستثمار، عملا منها على تعزيز شفافية التعاملات وتجاوز العراقيل الإدارية التقليدية استقطابا منها 

ع من الحماية كنو ية وتقنية انات قانونلمستثمرين سواء على الصعيد الأجنبي أو الوطني وتكفل لهم ضم
معلوماتهم البيانية بيد أن هذا التحول يتصادم برهانات وتحديات تقنية وأمنية، تفرض ضرورة  القانونية. وأمن

 .الأفاق جديدة علىحتمية لتطوير البنية التحتية الرقمية في الجزائر للإنفتاح 

 مار، التحول الرقميالرقمنة ، الاستثمار ، ترقية الاستثالكلمات المفتاحية:   

 

Abstract: 
As part of Algeria’s digital transformation strategy, which involves digitising the 

investment sector as a first step towards creating a digital investment environment, the Algerian 

legislature has launched a digital platform for investors led by the Algerian Investment 

Promotion Agency, with the aim of enhancing the transparency of transactions, overcoming 

traditional administrative obstacles, attracting both foreign and domestic investors, and 

providing them with legal and technical safeguards as a form of legal protection. and to secure 

their data. However, this transition faces technical and security challenges, making it imperative 

to develop Algeria’s digital infrastructure to open up new horizons. 

 

Key Words : digitalisation, investment, investment promotion, digital transformation 

Résumé : 

Conformément à la stratégie de l'Algérie en matière de transformation numérique, qui 

passe par la numérisation du secteur de l'investissement comme première étape vers la mise en 

place d'un environnement numérique dans ce domaine, le législateur algérien a lancé une 

plateforme numérique destinée aux investisseurs, pilotée par l’Agence algérienne de promotion 

de l’investissement, dans le but de renforcer la transparence des transactions, de surmonter les 

obstacles administratifs traditionnels, d’attirer les investisseurs tant étrangers que nationaux, et 

de leur offrir des garanties juridiques et techniques à titre de protection juridique. et de sécuriser 

leurs données. Toutefois, cette transition se heurte à des enjeux et des défis techniques et 

sécuritaires qui imposent la nécessité impérative de développer l’infrastructure numérique en 

Algérie pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives. 

 

Mots-clés : numérisation, investissement, promotion de l’investissement, transition numérique 

 


